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ٔ�ول من يحمد و�شكر �ٓ�ء ا�لیل ؤ�طراف ا�نهار هو العلي القهار ،أ�ول 
و ا�خٓر والظاهر والباطن ، ا�ي ٔ�غرق�ا بنعمه التي لا تحصى ، ؤ��دق 

الحمد والثناء العظيم �لینا �رزقه ا�ي لا ی�ته�ي ،ؤ��ر دروبنا ف� جزیل
وهو ا�ي ٔ�نعم �لینا إذ ٔ�رسل ف�نا عبده ورسو�"محمد �ن عبد الله " 
�لیه ٔ�زكى الصلوات ؤ�طهر ال�سليم ، ٔ�رس� بقر�نٓه المبين، فعلمنا ما لم 

نعلم وح�نا �لى طلب العلم ٔ�ی� و�د

لتياو� الحمد كله والشكر كله ٔ�ن وفق�ا ؤ�لهمنا الصبر �لى المشاق 
�تنا لإنجاز هذا العمل.وا

والشكر الموصول إلى كل معلم ٔ�فاد� بعلمه ، من ٔ�ول المرا�ل ا�راس�یة 
حتى هذه ا�لحظة 

كما �رفع كلمة شكر إلى ا�كتور المشرف" هلال العید "ا�ي سا�د� 
�لى انجاز هذا البحث

كما �شكر كل من مد لنا ید العون من قریب ٔ�و بعید و�شكر كل 
قسم القانون الخاص �اصة ؤ�ساتذة �امعة عبد الرحمان ٔ�ساتذة وعمال

ميرة �امة.



ٔ�ولا � الحمد ربي �لى كثير فض� وجمیل عطائك وجودك، الحمد � ربي و�ما حمد� 

فلن �س�توفي في حمدك والصلاة والسلام �لى من لا نبي بعده .

بحنانها ارتویت إلى ذ� الحرف اللام�ناهي من الحب والرقة والحنان، إلى التي

وبدفئها احتمیت، وبنورها اهتدیت وببصرها اق�دیت ولحقها ما وف�ت، إلى من �ش�ته�ي 

ا�لسان نطقها، و�رفرف العين من وحش�تها، والتي كانت �تمنى ٔ�ن �راني ؤ�� ٔ�حقق هذا 

الن�اح، وشاء الله ٔ�ن ی�تئ هذا الیوم ٔ�هدي هذا العمل إلى ٔ�مي.

 الحیاة به اق�دیت، وا�ي شق لي بحر العلم إلى درعي ا�ي به احتمیت، وفي

والتعلم، إلى من ا�ترقت شمو�ه لیضئ لنا درب الن�اح، ركيزة عمري، وصدر ٔ�ماني 

وكبر�ئي و�رامتي، ٔ�بي الله في عمره. 

إلى من یذ�رهم القلب ق�ل ٔ�ن �ك�ب القلم، إلى من قاسموني �لو الحیاة ومرها، تحت 

السقف الوا�د، إخوتي ؤ�خواتي.

إلى ٔ�حسن من عرفني بهم القدر،أ�صدقاء القدامى، ؤ�صدقاء ا�راسة إلى صارة، 

یدر�هم قلمي، ٔ�قول لهم بعدتهم ولم یبعد عن القلب لموإلى كل منٔ�سمة، و�سام، نیل.

ح�كم، ٔ�نتم في الفؤاد حضور

زقان سعدیة



التي یعجز ا�لسان عن إلىرمز المحبة والحنان إلىٔ�هدي هذا العمل 
الغالیة "ٔ�مي"التي رفع الله ش�نهٔا وجعل الجنة تحت ٔ�قدا�ا إلى شكرها

عمرها وحفظها لي من كل سوءٔ�طال الله في

ٔ�بي" وح�یبي وس�ندي في الحیاة ٔ�سال الله ٔ�ن يحفظه لي من كل "والى
سوء.

ا�ي كان دائما إلى �انبيورف�ق دربي" خطیبي" 

وإلى صدیقتي وتؤ�م رو� "�هینة"

إلى روح عمي الطاهرة "مراد رمضاني"

ا�ي لطالما كان ی��ظر هذه ا�لحظة

ٔ�س�لٔ الله ان یتغمده �رحمته و�سك�ه فس�یح ج�اته.

إلى إخوتي ؤ�خواتي .

.إلى كل هؤلاء ٔ�هدي هذا العمل

رمضاني �ريمة



ومھما حمدنا أولا لك الحمد ربي على كثیر فضلك وجمیل عطائك وجودك، الحمد � ربي 

فلن نستوفي في حمدك والصلاة والسلام على من لا نبي بعده .

إلى ذلك الحرف اللامتناھي من الحب والرقة والحنان، إلى التي بحنانھا ارتویت وبدفئھا 

ولحقھا ما وفیت، إلى من یشتھي اللسان نطقھا، احتمیت، وبنورھا اھتدیت وببصرھا اقتدیت 

وترفرف العین من وحشتھا، والتي كانت تتمنى أن تراني وأنا أحقق ھذا النجاح، وشاء الله أن 

یأتي ھذا الیوم أھدي ھذا العمل إلى أمي.

إلى درعي الذي بھ احتمیت، وفي الحیاة بھ اقتدیت، والذي شق لي بحر العلم والتعلم، إلى من 

قت شموعھ لیضئ لنا درب النجاح، ركیزة عمري، وصدر أماني وكبریائي وكرامتي،احتر

أبي الله في عمره. 

إلى من یذكرھم القلب قبل أن یكتب القلم، إلى من قاسموني حلو الحیاة ومرھا، تحت السقف 

الواحد، إخوتي وأخواتي.

إلى صارة، أسمة، إلى أحسن من عرفني بھم القدر،الأصدقاء القدامى، وأصدقاء الدراسة

ویسام، نیل.

وإلى كل من یدركھم قلمي، أقول لھم بعدتھم ولم یبعد عن القلب حبكم، أنتم في الفؤاد حضور.
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مقدمة
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مقدمة 

تعتبر الجریمة ذلك الفعل الذي استهجنه المجتمع من انحرافات عن المعاییر 

الجمعیة التي تتصف بقدر هائل من الجبریة والنوعیة والكلیة ، إلا أن القانون قد 

أضاف الصفة الإجرامیة على هذا الفعل إذ أنه بارتكاب الفرد الجریمة یكون قد هز 

ن الخطر، وأصبح بعد ذلك متابع من مركزه القانوني ووضع كل حقوقه في میزا

الضمیر والوازع الاجتماعي المتمثل في طرف الوازع الأخلاقي المتمثل في تأنیب 

استهجان المجتمع واحتقار الجانح من طرف هذا الأخیر وكذا الوازع الدیني المتمثل 

في الجزاء الأخروي فضلا عن الجزاء الدنیوي الذي یترتب على مخالفة أو خرق 

ون ،وبذلك تلجأ الدولة إلى تحقیق الجزاء الدنیوي عن طریق إتباع إجراءات القان

معینة ضد الجاني .

من منطلق أن القضاء سلطة ، فإن هذه السلطة في نهایة المطاف هي تنظیم 

، وضع لأجل فض النزاعات ، مدنیة كانت أو جزائیة بین الأشخاص ، من خلال 

، فالحكم حسب طبیعة النزاع ، یكون إما إصداره لأحكام تضع حدا لتلك النزاعات

حكما مدنیا أو حكما جزائیا ، والحكم الذي یهمنا في هذا الموضوع هو الحكم الجزائي 

، أي ذلك الحكم الذي یصدر فاصلا في دعوى عمومیة .

هذه الأخیرة التي تحركها النیابة العامة ، هذا الحكم یكون قابلا للتنفیذ طواعیة 

خاطب به، من خلال السلطة المخول لها تنفیذ الأحكام الجزائیة أو جبرا على الم

وبهذا الشكل یكون المجتمع قد اقتص حقه ممن تثبت مسؤولیته الجزائیة عن ارتكاب 

الجریمة وطبیعي أن هناك قواعد وإجراءات یضعها المشرع الجزائي تضبط سیر 

ت ،حتى یسمح الخصومة الجزائیة لضمان صدور الحكم خالیا من عیوب الإجراءا

ذلك بتنفیذه بشكل سلیم .

هي مرحلة الأولىن الحكم الجزائي یمر بمرحلتین أالبیان كما هو معروف 

فان وإذنوالثانیة هي مرحلة تنفیذ الحكم الفاصل في تلك الخصومة ، الخصومة الجزائیة ،

الخصومة الجزائیة وفق طرق الطعن إجراءاتیطعن في قد لاالمتهم المدان بهذا الحكم
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الجزائیة ، بل یطعن في المرحلة الموالیة ، أي في مرحلة جراءاتالإالمعروفة في قانون 

تعلق بالتنفیذ لا ما تعلق بالحكم المعني یعیب مافانأدقتنفیذ ذلك الحكم ، بمفهوم 

عوائق أو إشكال في "بـوالقضاء الجزائیین ، وهذا ما یصطلح علیه في الفقهوإجراءاته

."تنفیذ الحكم الجزائي

أهمیة الموضوع :  

بفرض مر یتعلق ببساطةـأبالغة ،لان الأهمیةالجزائیة الأحكامموضوع تنفیذ یكتسي

كمرحلة الأحكاممن خلال تنفیذ تلك ، المخاطبین بهاالأشخاصالیة على عقوبات بدنیة وم

فان المخاطب بالحكمإذنالخصومة الجزائیة ، تختتم بها جمیع المراحل التي تمر بها

الحكم أثارهدفه في ذلك بطبیعة الحال هو عدم ترتیب ،لى عرقلة التنفیذإیسعى قدما 

.ن كان یقر بالحكم إ ذا الشكل ، و فهو بهعلیه

المنفذ ، فالقانون مكن المحكوم عین الحكملأعلىفاعتراضه منصب على تنفیذه 

كان إذاتنفیذه ، خاصة و حتى تأجیلأالحكم ، من خلال تعدیلهذلكأثاربوسیلة تجنبه 

یمكن لقاضي لاإذ، أجالهابمرور أوذ طرق الطعن فیه الحكم نهائیا من خلال استنفا

فلا یبقى كذلكالأمرالمقضي ، ومادام الأمرالموضوع مناقشته بعد ذلك ، كونه حاز قوة 

.أي طریق الاستشكال في تنفیذ الحكم الصــادر ضدههذا الطریق ،إلاللمتهم المدان 

أسباب اختیار الموضوع : 

:یعود اختیارنا لهذا الموضوع لعدة أسباب نذكر منها 

ندرة الدراسات التي تناولت هذا الموضوع وكمساهمة متواضعة منا رأینا أن 

.نكتب في هذا الموضوع 

ل موضوعین هامین هما  أهمیة الموضوع بالنسبة لتخصصنا خاصة أنه یتناو 

.الأحكام الجزائیة وإجراءات تنفیذها

المیل إلى الخوض في المواضیع الحدیثة التي تعرف تطورات وتحولات 

.باعتبار أن الجریمة وكیفیة ردعها یعتبر موضوع الساعة ,متلاحقة 
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:والمنهج المتبعإشكالیة الموضوع

من حال التشریع فیما تعلق بموضوع أحسنلعل حال القضاء الجزائري لیست 

هذا قراراته جاءت ضئیلة لا تكاد تحصى،و أحكامهأنإذالجزائیة ، الأحكامتنفیذ 

التي یكتسیها الموضوع ، ولعل ذلك یعد انعكاسا للمنظومة التشریعیة للأهمیةبالنظر

زائیة ، التي الجالأحكامتنفیذ في الأمرفي المادة الجزائیة ، حینما یتعلق الإجرائیة

وهي على الشكل في نصوص متفرقة ، یجعل من الصعب التعامل معهاانحصرت

.من التفرق

جل دراسة موضوع أشكل في مجموعه محفزا جدیا لي من فكل ما سبق ذكره ، إذن

كیف هي نظرة المشرع :التالیةالإشكالیةفي تنفیذ الحكم الجزائي منطلقا من الإشكال

به ؟المتعلقةالإجراءات ؟ وكیف عالج ةالجزائیالأحكام لموضوع تنفیذ 

وفقةالجزائیالأحكام المطروحة حول موضوع تنفیذ الإشكالیةعن للإجابةللتعرض 

كل الإمكانجل توضیح قدر ألمنهج التحلیلي الوصفي طریقا من من انا جعل، أعلاهالطرح 

لاستیضاح رؤیةالأحیانكثیر من تعلق بهذا الموضوع ، مستعینا بالمنهج المقارن في ما

.، لاسیما منها الفرنسي والمصريبعض التشریعات المقارنة

:محتویات الدراسة 

ثم نتائج الدراسة على النحو ,تتضمن هذه الدراسة مقدمة عامة یتبعها فصلین 

:التالي 

البنیان النظري لتنفیذ الأحكام الجزائیة من خلال التطرق إلى الأحكام :الفصل الأول

الجزائیة الواجبة التنفیذ وذلك عبر الوصول إلى الأحكام الجزائیة الواجبة التنفیذ والهیئة 

المكلفة به وكذا مقدمات التنفیذ بالإضافة إلى التطرق للقواعد الخاصة لتنفیذ الأحكام 

ذ العقوبات الأصلیة وتنفیذ العقوبات التبعیة وكذالك العقوبات الجزائیة عبر توضیح تنفی

.ةالتكمیلی
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سنعالج فیه بدایة فكرة عوائق تنفیذ الأحكام الجزائیة المتصلة بالدعوى :الفصل الثاني

العمومیة والفصل فیها، بالتطرق إلى عوائق تنفیذ الأحكام الجزائیة وتناولنا فیه العوائق 

.ا المتعلقة بالمحكوم علیه المتعلقة بالعقوبة وكذ

في الأخیر سنعالج كیفیة الفصل في عوائق التنفیذ وذلك من خلال رفع النزاع أمام 

واثر رفع النزاع والحكم فیه، دون أن ننسى التطرق لفكرة مدى قابلیة حكم عوائق التنفیذ 

.للطعن فیه وكذا موقف القضاء الجزائري من الطعن في حكم عوائق التنفیذ 

.تام بحثنا تطرقنا إلى خاتمة عرضنا فیها جمیع استنتاجات البحثفي خ
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لقد حرص المشرع الجزائري وفي مختلف الدساتیر التي عرفتها الدولة الجزائریة 

لحقوق الإنسان في مجال مكافحة الجریمة .على احترام المبادئ الأساسیة 

ها حركتالأحكام الجزائیة هي الأحكام الفاصلة في الدعوى العمومیة التي إذ تعتبر 

النیابة العامة، والتي بموجبها توقع الجهات القضائیة العقوبات المقررة قانونا للجرائم 

ة القاعدة القانونیة. المرتكبة، إذ لا عقوبة بدون حكم بالإدانة، وبذلك تؤصل إلزامی

وینصرف مفهومها إلى الأحكام التي تصدر عن المحكمة درجة أولى، أو عن محكمة 

الجنایات، وإلى القرارات الجزائیة التي تصدر عن الغرفة الجزائیة (الجنح، المخالفات، 

الأحداث) بالمجلس القضائي كدرجة استئناف.

اول في الأول القواعد العامة لتنفیذ تقسیم هذا الفصل إلى مبحثین نتنارتأیناعلیه 

الأحكام الجزائیة من خلال تبیان الأحكام الجزائیة الواجبة التنفیذ والهیئة المكلفة بذلك 

ومختلف الإجراءات التي تقوم بها مصلحة تنفیذ العقوبات تحت إشراف النیابة العامة 

اعد الخاصة لوضع الأحكام الجزائیة قید التنفیذ، ونخصص المبحث الثاني للقو 

والإجراءات التي وضعها المشرع لتنفیذ العقوبات بمختلف أنواعها من عقوبات أصلیة 

وعقوبات تبعیة وعقوبات تكمیلیة.
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القواعد العامة لتنفیذ الأحكام الجزائیة:المبحث الأول

حق تنفیذ الأحكام الجزائیة من صلاحیات النیابة العامة المكلفة برعایة الحق العام 

الأحكام إلى في هذا المبحث عن طریق تحریك مباشرة الدعوى العمومیة وقد تطرقنا

مطلب الالجزائیة التي تكون سندا للتنفیذ مبینین أنواعها ومتى تكون واجبة التنفیذ في 

الأنظمة البدیلة للعقوبة في اني، وأخیرا ثالمطلب الول، ثم الهیئة المكلفة بالتنفیذ في الأ

المطلب الثالث.

الأحكام الجزائیة الواجبة التنفیذ:المطلب الأول

سواء كانت المحكمة مختلفة الأحكام الجزائیة الصادرة عن الجهات القضائیة تعتبر

بمختلف أقسامها (المخالفات، الجنح، الأحداث) أو المجلس القضائي (الغرفة الجزائیة، 

تهم (حضوریة، غیابیة، غرفة الأحداث، محكمة الجنایات) من حیث صدورها بالنسبة للم

وكذا تختلف من حیث كونها ،) ومدى قابلیتها للطعن بالمعارضةحضوریة اعتباریة

فاصلة في الموضوع أو سابقة على ذلك، ومن حیث قابلیتها للطعن فیها (ابتدائیة، 

علینا التطرق أولا إلى هذه لزام). ولمعرفة الأحكام الواجبة التنفیذ كان وباتةنهائیة، 

.ع المختلفةالأنوا

أنواع الأحكام الجزائیةالفرع الأول:

تنقسم الأحكام الجزائیة أقساما عدة تختلف باختلاف زاویة النظر فیها، فهي تنقسم 

إلى حضوریة وغیابیة والى ابتدائیة ونهائیة وباتة والى أحكام فاصلة في الموضوع 

وأخرى غیر فاصلة فیه.

:: من حیث حضور المتهم وغیابهأولا

الأصل في التقاضي أن یمثل الخصوم بأنفسهم أمام قضاتهم لكي یبسط كل منهم 

، ویقدم ما قد یكون لدیه من مستندات حتى یحیط القاضي 1دفاعه، ویرد على خصمه

.34،ص2013دار الجامعة الحدیدة للنشر،الإسكندریة،،إشكالات التنفیذ في الأحكام الجنائیةأمال عزرین، 1
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علما بكل جوانب الدعوى غیر أنه قد تعرض لبعض الخصوم ظروف تحول بینهم وبین 

الحضور بأنفسهم .

لا ینبغي أن یكون سبب للحیلولة دون الفصل في قد رأى المشرع أن تخلفهم 

الدعوى أو لتعطیل الفصل فیها ولذا أجاز للخصوم أن یحضروا إما بأشخاصهم أو 

2بواسطة وكلائهم فإن لم یحضروا على أحد الوجهین كان للمحكمة أن تحكم في غیبتهم.

لقاضي : هو الحكم الذي یكون فیه المتهم ماثلا بشخصه أمام االحكم الحضوري_1

عند النطق بالحكم الجزائي، سواء في نفس جلسة المحاكمة أو بعد المداولة، وفي حالة 

تخلف المتهم ساعة النطق بالحكم رغم حضوره جلسة المرافعات وتم استجوابه، فیصدر

من قانون 355/3الحكم حضوري غیر وجاهي، وهو ما یستشف من استقراء المادة 

الإجراءات الجزائیة.

: لم یحدد المشرع الجزائري تعریفا للحكم الغیابي بنص، إلى أنه غیابيالالحكم _2

من الأمر رقم 345، والمادة 4346، والمادة 3إ جمن ق407وبالرجوع إلى نص المواد 

1969.5سبتمبر16المؤرخ في 73_69

من خلال نصوص المواد أعلاه استخلص أن التشریع الجزائري یعرف حالتین 

یصدر فیهما الحكم غیابیا فتكمن الحالة الأولى فیما إذا تغیب المتهم عن الجلسة ولم 

.34ص، مرجع سابقأمال عزرین، 2

تنص "كل شخص كلف بالحضور تكلیفا صحیحا وتخلف عن الحضور في الیوم والساعة ق،إ،ج 407المادة3

أمر التكلیف یحكم علیه غیابیا "المحددین في

بالتكلیف بالحضور شخصیا غتنص"یتعین على البال1969سبتمبر16المؤرخ في 73_69من الأمر رقم 345المادة 5

بالتكلیف بالحضور غا تعتبره مقبولا وإلا اعتبرت محاكمة المتهم المبلأن یحضر ما لم یقدم للمحكمة المدعى أمامها عذر 

شخصیا والمتخلف عن الحضور بغیر إبداء عذر  مقبول محاكمة حضوریة".
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یثبت توصله بالتكلیف بالحضور شخصیا. أما الحالة الثانیة فهي إذا تغیب المتهم عن 

6حضور قد سلمت له شخصیا.الجلسة وقد تبین أن ورقة التكلیف بال

الأحكام الجنائیة الأحكام الفاصلة في الموضوع والسابقة على الفصل فیه:ثانیا:

تنقسم أقساما عدة تختلف باختلاف زاویة النظر إلیها فهي من حیث موضوعها تنقسم الى 

أحكام فاصلة في الموضوع وأحكام سابقة على الفصل فیه وهذا ما سأحاول تناوله في 

اط التالیة:النق

: هو الحكم المتعلق بأساس الدعوى والذي الأحكام الفاصلة في الموضوع-1

یحسم الدعوى وینهي النزاع ویخرجه من حوزة المحكمة التي أصدرته.

: هي الأحكام التي لا تحسم الدعوى الأحكام السابقة على الفصل في الموضوع-2

المشاكل التي تعترض طریق ولا تنهي النزاع إنما یقتصر دورها على حسم بعض 

7المحكمة نحو الفصل في موضوع الدعوى.

والنهائیة والباتة:الابتدائیةثالثا: الأحكام 

هو الحكم الصادر من محكمة أول درجة سواء كان من قسم الابتدائيالحكم _1

، بالاستئنافالجنح أو المخالفات أو الأحداث وتكون قابلة للطعن فیها 

الغرفة الجزائیة بالمجلس القضائي أو الاستئنافیصدر من جهة الحكم النهائي _2

الحكم الصادر من محكمة الجنایات، وقد یكون حكما صادرا من الدرجة الأولى واكتسب 

صفة النهائیة لفوات مواعید الطعن العادیة وعدم ممارستها أو أنه صدر من الدرجة 

ق.إ.ج 416الثانیة من المادة الأولى قسم المخالفات في حدود ما نصت علیه الفقرة 

وهذا النوع من الأحكام یجوز حجیة الشيء المقضي فیه.

.38،39،صسابقأمال عزرین،مرجع 6

.52_51،صنفسهأمال عزرین،مرحع 7
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الطعن بالنقض في الأحكام الجزائیة:الفرع الثاني

ن إجراء الطعن بالنقض في الحكم الجزائي هو طریق غیر عادي من طرق إ

، و هو الطعن یسمح بمراقبة حسن تطبیق القانون من الجانب الإجرائي والموضوعي 

الأهمیة فهو یعتبر كآلیة رقابة على تطبیق السلیم للقانون والسهر على صدور إجراء بالغ

.حكم غیر مشوب بعیوب أو بأخطاء

إلى المادة 495من المادة إ جقد حدد المشرع الجزائري من خلال نصوص ق

الشروط كیفیة مباشرة الطعن بالنقض على مستوى المحكمة العلیا من خلال معرفة529

الشكلیة والموضوعیة وأوجهه التي حددها النص القانوني للطعن بالنقض وما ینتج عنه 

إن النصوص الإجرائیة التي حددها المشرع الجزائري للطعن بالنقض تحقق .من آثار

.8ضمان التطبیق السلیم للقانون من قبل المحكمة العلیا كآلیة للرقابة على الحكم الجزائي

:الهیئة المكلفة بالتنفیذالمطلب الثاني

…: " تباشر النیابة العامة الدعوى العمومیة على أنهق إ ج من 29المادة نصت

"كما تتولى العمل على تنفیذ أحكام القضاء 04-05من الأمر 10وتنص المادة 9…

تختص النیابة العامة، دون سواها، بمتابعة تنفیذ الأحكام الجزائیة.لى أنه: " ع

تقوم مصالح الضرائب أو إدارة الأملاك الوطنیة، بناء على طلب النائب غیر أنه 

العام أو وكیل الجمهوریة، بتحصیل الغرامات، ومصادرة الأموال، وملاحقة المحكوم 

علیهم بها.

للنائب العام أو وكیل الجمهوریة، تسخیر القوة العمومیة لتنفیذ الأحكام الحزائیة.

، مذكرة مكملة من مقتضیات نیل شهادة ئريالطعن بالنقض في الأحكام الجزائیة في التشریع الجزاسلیمان هادي ، 8

ماستر في الحقوق ، تخصص قانون جنائي كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة محمد خیضر 

.62،ص 2014/2015بسكرة،
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:العامـةالنیـابة:الأولفرعال

النیابة العامة المكلفة برعایة الحق العام مهامحق تنفیذ الأحكام الجزائیة من یعتبر 

عن طریق تحریك ومباشرة الدعوى العمومیة ضد كل شخص یقترف فعلا مجرما قانونا 

وتقدیمه للمحاكمة، ویكون من اختصاص وكیل الجمهوریة لدى المحكمة تنفیذ الأحكام 

النائب العام بملاحقة تنفیذ القرارات الصادرة عن یهتمالمحاكم. و الجزائیة الصادرة عن

الغرفة الجزائیة بالمجلس وأحكام محكمة الجنایات وهذا لا یمنع النائب العام من تنفیذ 

الأحكام الصادرة عن المحاكم كون النیابة العامة وحدة لا تتجزأ طبقا للمبادئ الأساسیة 

أجل تنفیذ الأحكام الجزائیة بتوجیه أوامرها مباشرة إلى التي تحكمها. وتقوم النیابة من 

.10القوة العمومیة، وهذا لتذلیل العقبات المادیة التي یمكن أن تعترض التنفیذ

الفرع الثاني :الهیئـات الأخـرى

من 10المادة المشرع الجزائري عن القاعدة العامة التي أوردها في نصلقد تخطى 

مصادرة الأموال لهیئات الملاحقات الرامیة لتحصیل الغرامات و خول ، إذ 04-05الأمر 

ومصادرة الأموال تحصیل الغرامات، في یة الضرائب ممثلةوعلیه تختص مدیر أخرى،

ق إ ج من597ویبقى الأمر غامض بالنسبة لإدارة الجمارك، ذلك أنه طبقا للمادة 

المكلفة بتحصیل الغرامات من قانون الجمارك فإن إدارة الجمارك هي29311والمادة 

الجمركیة. وسبب الغموض یرجع إلى الطبیعة القانونیة للغرامة الجمـركیة التي سكت عنها 

10ن المادة فلو اعتبرناها غرامة جزائیة فإ12المشرع في التعدیل الأخیر لقانون الجمارك 

إلى جانب 10ارة الجمارك في نص المادة ناقصة إذ یجب إدراج إد04-05من الأمر 

، أما إذ اعتبرناها تعویضا مدینا فلا یطرح إشكال.ارة الضرائب إد

600، مرجع نفسه، صجلال ثروت10

من قانون الإجراءات الجزائیة393والمادة 597المادة 11

الخاص بتنفیذ العقوبات المالیة.سنتطرف لهذه المسألة في المطلب 12
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الأنظمة البدیلة للعقوبة:المطلب الثالث :

جزائیة هو إعادة إصلاح المحكوم علیه لجنایة م الحكاذ الأف من تنفیإذا كان الهد

قیق ذلك، قالب واحد تختلف في كیفیة تحب فيأو جنحة، إلاّ أن أسالیب تحقیق ذلك تص

م علیه ول المتمثل في العقوبة التي تنفذ على المحكو ب الأوبعد أن تعرضنا للأسلو 

أسلوب وقف تنفیذ العقوبة والذي ى لتنفیذ العقوبة وهينعترض فیما یلي إلى أسالیب أخر 

سلوب الثاني وهو ة والأبعد صدور العقوبة وقبل تنفیذها مرحلا یتم تتعدد وإن كانت كله

13.لتنفیذ ویتم في اج المشروط نظام الإفرا

:نظام وقف تنفیذ العقوبة:الفرع الأول

یقصد به صدور حكم بالإدانة بعقوبة سالبة للحریة مشمولا بعدم التنفیذ لمدة معینة، 

وهو أسلوب من أسالیب إعادة التأهیل تلجأ إلیه المحكمة في العقوبات قصیرة المدة 

بمجرمین آخرین في السجن إذا ما رأت المحكمة لتجنب المحكوم علیه مضار الاختلاط 

من ظروف المحكوم علیه وتكوین شخصیته عدم ضرورة تنفیذ العقوبة علیه وأنه یكفي 

.لإعادة تأهیله تهدیده بتنفیذها إذا عاد إلى ارتكاب جریمة جدیدة خلال فترة زمنیة معینة

:صور وقف التنفیذ:أولا

اء القانون الجنائي على تحدید معنى له لقد إتفق فقه:وقف التنفیذ البسیط_1

تعلیق تنفیذ عقوبة معینة ومحكوم بها بحق شخص محكوم علیه على "بقولهم على أنه

"شرط موقف خلال مدة الإنذار یحددها القانون

خلال هذا التعریف یتضح لنا أن وقف التنفیذ یكون بعد صدور حكم بعقوبة على 

اللازمة لتنفیذ العقوبة المحكوم بها، وأنه إذا تحقق المتهم، ثم بعدها لا تتخذ الإجراءات

-2001، المعهد الوطني للقضاء،مذكرة في تنفیذ الأحكام الجزائیة في التشریع الجزائريتاقة عبد الرحمان، 13

.22-21، ص  ص2004
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الشرط الموقف خلال مدة الإختبار یترتب علیه تنفیذ العقوبة ،أما إذا لم یتحقق فلا تنفذ 

.العقوبة بل أن الحكم الصادر بها یعتبر كأن لم یكن

یقصد به تقیید حرة المحكوم علیه بدلا :الاختباروقف التنفیذ مع الوضع تحت_2

من سلبها كوسیلة لإصلاحه وأن یصدر الحكم بالإدانة مع وقف تنفیذ العقوبة المحكوم 

بها وفق شروط وقف التنفیذ، ووضع المحكوم علیه المستفید من وقف التنفیذ تحت 

الاختبار من أجل تنفیذ شروط والتزامات تفرضها علیه المحكمة خلال مدة زمنیة معینة 

14.وملزم باحترامها

یعد صورة من صور وقف التنفیذ :التنفیذ مع الإلزام بعمل ذا نفع عاموقف _3

حیث أنه یشترك ویتشابه وإیقاف التنفیذ مع الوضع تحت الإختبار، فكل صورة ینفذ فیها 

إلتزام یقع على عاتق المحكوم علیه، ویفترقان من حیث رضا المحكوم علیه بقبول الإلتزام 

لا یشترط رضا المحكوم علیه، وفي إیقاف التنفیذ مع من عدمه ففي الإیقاف مع الإختبار

أداء عمل ذا نفع عام یشترط رضا المحكوم علیه،فإذا تم رفضه من طف هذا الأخیر لا 

15.الأشخاص الكبار وبحضورهم دون الصغاریفرض علیه، ولا یطبق إلا على

:تقدیر نظام وقف التنفیذ:ثانیا

ن مرتكبي الجریمة الواحدة أو الجرائم أنه نظام یؤدي إلى عدم المساواة بی-1

.المتعادلة

.أن نظام وقف التنفیذ فیه إهدار لإعتبارات العدالة والردع العام-2

.نظام التنفیذ ذا طابع سلبي-3

الفرع الثاني: نظام الإفراج المشروط:

، 2020-2019، دار بلقیس، دار البیضاء،الجزائر، 1، طالمبسط في القانون الجنائي العامعز الدین وداعي، 14

.133-132_130ص 

.134عز الدین وداعي،مرجع سابق، ص15
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ویقصد به إخلاء سبیل المسجون قبل إنقضاء كل مدة العقوبة المحكوم بها 

بعض الشروط، والتزم ما یفرض علیه من إجراءات تقید من حریته علیه،متى تحققت

16.خلال المدة المتبقیة من عقوبته

تتطلب التشریعات العقابیة المختلفة شروطا متعددة :شروط الإفراج المشروط:أولا

لمنح الإفراح المشروط، منها ما یتعلق بالمسجون ومنها ما یتعلق بالمدة المتبقیة من 

.السالبة للحریة المحكوم بهاالعقوبة 

:الشروط الموضوعیة_1

.ان یكون المحبوس محكوم علیه نهائیا_أ

أن یكون المحبوس حسن السیرة والسلوك مع إظهار لضمانات جدیة للاستقامة، _ب

ویرى البعض أن هذا الشرط یحمل في طیاته معیارین، المعیار الأول والمتمثل في حسن 

ذاتي یخشى من سوء استعماله، أما المعیار الثاني والمتمثل السیرة والسلوك وهو معیار

ظهار ضمانات جدیة للاستقامة وهو معیار یصعب التأكد منه، ولهذه الاعتبارات لم ي إف

.17تأخذ بعض التشریعات كالتشریع الإیطالي والألماني والبلجیكي ذا الشرط

ك ومدى توفر في حین یرى البعض أنه یمكن التأكد من حسن السیرة والسلو 

معطیات جدیدة للاستقامة من خلال التقریر الذي یعده مدیر المؤسسة العقابیة عن 

وضعیته وسیرته وسلوكه وأعماله المنجزة، ومن خلال الشهادات المحصل علیها خلال 

ي علم النفس وتقریر فمدة الحبس، كما  تثبت بموجب تقریر الذي یعده الأخصائي 

.یةمساعدة إجتماع

:ط الشكلیةالشرو _2

، 1998، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، المسؤولیة الجنائیة والجزاء الجنائيعلي عبد القادر القهوجي، 16

.320ص 

135عز الدین وداعي،مرجع سابق، ص17
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یضاف إلى الشروط الموضوعیة المتعلقة أساسا بالمحكوم علیه، وجوب توفر 

مجموعة الشروط الشكلیة، التي تمثل جملة من الإجراءات الواجب إتباعها للاستفادة من 

الإفراج المشروط

قام المشرع الجزائري بمناسبة السیاسة العقابیة،ي سبیل المسایرة تطورت فلسفة ف

،بإحداث تغیرات جوهریة في الإجراءات المتبعة لمنح الإفراج 05/04صدور القانون رقم 

.المشروط تتعلق أساسا بدعم صلاحیات قاضي تطبیق العقوبات

وإعادة إدماج المحبوسین أن الإفراج انون تنظیم السجون من ق137لقد بینت المادة 

من المحبوس شخصیا أو محامیه وقد یكون في شكل اقتراح من المشروط یكون بطلب 

طرف قاضي تطبیقً  أو ممثله القانوني كأحد أفراد عائلته العقوبات، أو مدیر المؤسسة 

.العقابیة

المشرع الجزائري بإشراكه للمحبوس في إجراءات الإفراج المشروط فهو یقصد بذلك 

ام، فضلا على أن ذلك یساهم في السیر معرفة مدى رغبته في الاستفادة من هذا النظ

الحسن للإجراءات ولم یقصر المشرع طلب الإفراج المشروط على المحبوس وحده، بل 

محبوس العقوبة للمنح الإدارة العقابیة ممثلة في مدیر المؤسسة العقابیة التي تقضي

لإفراج اات منح السالبة للحریة المحكوم  علیه كما خول القضاة سلطة البث في إجراء

18.لبهالمشروط سواء بطلب من المحبوس أو دون ط

الإفراج لا یتوقف مجرد طلب الاقتراح، وإنما یتطلب اتخاذ هذا القرار إن طلب

إعداد تقریر یتضمن كل ما یتعلق بالمحبوس یرجع إلیه لتقدیر مدة استحقاق المحبوس 

الإفراج عنه شرطیا، من خلال معرفة الوضع الجزائي له، ومدة العقوبة وكذا مستواه 

ى غیر ذلك من المعلومات التي تسمح التعلیمي والسوابق القضائیة للمحبوس، إل

.29، مرجع سابق، ص، ئريمذكرة تنفیذ الأحكام الجزائیة في التشریع الجزاتاقة عبد الرحمان، 18
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بالإحاطة بالسلوك المرتقب للمحبوس، بالإضافة إلى التقاریر التي یعدها الأطباء 

19.والمساعدون الاجتماعیون عن الحالة النفسیة والاجتماعیة للمحبوسونالنفسانی

:السلطة المختصة بالإفراج الشرطي:ثانیا

للمسجونین الذین یستوفون الشروط الجهة المسؤولة عن منح الإفراج الشرطي

فإن المشرع المتضمن قانون تنظیم السجون المتمم،04-05النصوص علیها في القانون 

الجزائري قد خول سلطة منح الإفراج المشروط بین كل من قاضي تطبیق العقوبات ووزیر 

.منه137،142،148العدل حافظ الأختام،وهذا ما نستخلصه من نص المواد

من ق،ت،س، فإنه یقدم إما 137كما أن طلب الإفراج المشروط وتبعا لنص المادة 

العقوبات، أو من من طرف المحبوس شخصیا أو ممثله القانوني أو من قاضي تطبیق

20.مدیر المؤسسة العقابیة على شكل إقتراح

المبحث الثاني: القواعد الخاصة لتنفیذ الأحكام الجزئیة

ءات التي تقوم بها الهیئة القائمة بالتنفیذ لأجل وضع الأحكام إن مجرد تناول الإجرا

الجزائیة قید التنفیذ یجعل من دراستنا هذه جافة وغیر كافیة، لأن الهدف المرتجى من هذه 

الإجراءات كلها هو الوصول إلى تحقیق ما یتضمنه الحكم من عقوبات في الحیاة 

لإجراءات والقواعد الخاصة التي تحكم تنفیذ الواقعیة، لذلك كان لزاما علینا التطرق إلى ا

، 21العقوبات، هذه الأخیرة اختلف الفقهاء في تصنیفها باختلاف المعیار المعتمد في ذلك

فقد یكون بالنظر لجسامة العقوبة فنكون أمام عقوبات الجنایات، الجنح والمخالفات، أو 

ى عقوبات بدنیة، الماسة بالنظر إلى موضوعها ونوع الحق الذي تمسه العقوبة فتقسم إل

بالحریة، الماسة بالاعتبار، والعقوبات المالیة، وقد یكون تقسیمها بالاعتماد على 

.30تاقة عبد الرحمان، مرحع سابق،ص، 19

.144-143عز الدین وداعي،مرجع سابق، ص، 20

66، د.ط ، د.ت، ص، منشأة المعارف الإسكندریةالتنفیذ الجنائي في ضوء الفقه والقضاءعبد الحمید الشواربي: 21
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الاختلاف بین العقوبات من حیث كفایتها وهو ما أخذ به المشرع الجزائري وصنفها في 

الباب الأول من الكتاب الأول من قانون العقوبات إلى عقوبات أصلیة، تبعیة، تكمیلیة،

وهو التقسیم الذي سنعتمده في دراسة هذا المبحث مع العلم أنه سنتناول القواعد التي 

تحكم تنفیذها، بعد تقدیم تعریف موجز لها دون الخوض في كیفیة تطبیقها داخل 

المؤسسات العقابیة بالنسبة للعقوبات السالبة للحریة.

تنفیذ العقوبات الأصلیةالمطلب الأول :

ق.ع في الإعدام، السجن المؤبد 5من خلال نص المادة تتمثل العقوبات الأصلیة

والسجن المؤقت و الحبس والغرامة وحیث أن عقوبات السجن المؤبد والمؤقت والحبس 

هي عقوبات من طبیعة واحدة تقوم على سلب حریة المحكوم علیه، فسندرجها تحت فرع 

دام والغرامة فسنخصص لكل واحد بعنوان العقوبات السالبة الحریة. أما عقوبتي الإع

واحدة فرع مستقل.

تنفیذ عقوبة الإعدامالفرع الأول :

تعریف عقوبة الإعدام:أولا: 

یقصد بعقوبة الإعدام إنهاء حیاة المحكوم علیه واستئصاله من المجتمع، فهي بهذه 

الصفة تأتي على رأس كل العقوبات، وتعتبر من أقدم العقوبات التي عرفتها الأنظمة 

العقابیة، وأكثرها إثارة للجدل لحد الساعة حول الإبقاء علیها أو إلغائها، إذ یرى جانب من 

الفقه ضرورة إلغائها، كونها تتعارض مع الغرض من العقوبة التي تهدف إلى الإصلاح 

22.اب الخطورة الإجرامیة لدى الجانيوالتهذیب باستئصال أسب

عقوبة الإعدامثانیا: إجراءات

الإعدام المرفوعة إلیه بالرفض (سكوته) وإما باستبدالها لعدم جواب رئیس الجمهوریة على طلبات العفو عن عقوبة 22

بعقوبة السجن المؤبد.
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ذ عقوبات الإعدام نظرا لخطورتها إلى عدة إجراءات تتعلق بتاریخ یخضع تنفی

التنفیذ، ومكانه وطریقته یجب احترامها.

تاریخ التنفیذ:-1

لاتنفذ عقوبة الإعدام مباشرة بعد صیرورة الحكم القاضي بها باتا (كون المحكوم 

ئیس علیه یسجل طعنا بالنقض بمجرد الحكم علیه بالإعدام) بل تنفذ بعد رفض ر 

الجمهوریة طلب العفو، إذ یجب رفع ملف القضیة إلیه لطلب العفو حتى لو لم یطلبه 

ام، إجراء جوهري لابد من القیام به تلقائیا قبل تنفیذ عقوبة الإعدالمحكوم علیه لأنه یعد

عقوبة الإعدام إلا فذ بقولها : "لا  تن04-05من الأمر 155وهذا ما نصت علیه المادة 

.العفو"بعد رفض طلب 

ینقل المحكوم علیه بالإعدام إلى إحدى المؤسسات التي :مكان التنفیذ-2

23خصصها القانون لتنفیذ هذه الأحكام والمحددة بالمادة الأولى من القرار المؤرخ في 

. وتعمل النیابة العامة على إجراء النقل بواسطة القوة العمومیة بعد أخذ رأي 1972فبرایر 

من الأمر 153المادة د وصوله یوضع في النظام الانفرادي لیلا ونهارا وزیر العدل. وعن

05-04.

طریقة التنفیذ:-3

حرصت على أن یكون تنفیذ عقوبة الإعدام بأقل الوسائل إیلاما، واختلفت في 

قطع الرأس كما هو الحال في وسائل التنفیذ، فنص بعضها على أن یكون التنفیذ ب

والبعض الآخر نص على الخنق بالغاز كما أخذ التشریع المصري بتنفیذ الإعدام 23فرنسا

التعدیل لقانون تنظیم فلم یحدد كیفیة تنفیذ عقوبة الإعدام في شنقا، أما المشرع الجزائري

یتم تنفیذ عقوبة الإعدام رمیا للمحبوسین ،في حینالسجون وإعادة الإدماج الإجتماعي 

بإستثناء الأشخاص المنصوص حضور الجمهور ذ من غیر ویكون التنفیبالرصاص 

.1981تشرین الأول 21ألغیت عقوبة الإعدام بفرنسا. بموجب قانون 23
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رئیس الجهة القضائیة مصدرة المتمثلین في و من نفس القانون 4علیهم في المادة 

الحكم، ممثل النیابة العامة التي طلبت الحكم بها، موظف من وزارة الداخلیة، محامي 

، على أن یتم ین وطبیب، وأمین الضبط، رجل الدالمحكوم علیه، رئیس المؤسسة العقابیة

حضور هؤلاء الأشخاص بناء على إستدعاء من طرف النائب العام للجهة القضائیة التي 

العدل الذي تكون تحت إشرافه قائمة أصدرت الحكم بعد إحضاره من طرف وزیر 

المحكوم علیهم بالإعدام المرفوض طلب العفو عنهم، وتنفذ عقوبة الإعدام بطریقة سریعة 

.ة وتتم عادة بعد منتصف اللیلوسریة للغای

وبعد تنفیذ عقوبة الإعدام وفقا للإجراءات السالف ذكرها یقوم أمین الضبط بتحریر 

القاضیان الحاضران وهما 38-72من أمر 5محضر التنفیذ الذي یوقعه طبقا للمادة 

رئیس الجهة القضائیة وممثل النیابة ثم یرفق المحضر بأصل الحكم القاضي بالإعدام، 

والذي یؤشر أسفله بما یفید تنفیذه ویوقع علیه ویضمنه مكان التنفیذ والیوم والساعة التي 

نفسه، وقد منع المشرع الجزائري من نشر تم فیهـا. وبذلك یكون إثباتـا مماثـلا للمحضر

أي وثیقة متعلقة بالتنفیذ، باستثناء محضر التنفیذ والبلاغ الصادر من وزارة العدل. وأخیرا 

.24من سجل السوابق القضائیة وإتلافها1أمین الضبط بسحب البطاقة رقم یقوم 

تنفیذ العقوبات السالبة للحریةالفرع الثاني :

:العقوبة السابة للحریةأولا: تعریف

یقصد بالعقوبات السالبة للحریة تلك التي تتضمن حرمان المحكوم علیه من حقه 

إحدى المؤسسات العقابیة طوال المدة في التنقل والحركة وذلك عن طریق إیداعه في

. ویعرف التشریع الجزائري نوعین من العقوبات السالبة للحریة، 25المحكوم بها علیه

ولم 26السجن بنوعیه (المؤبد والمؤقت) والحبس كعقوبة مشتركة بین الجنح والمخالفات

من قانون الاجراءات الجزائیة1الفقرة 628المادة 24

642ص 1990ي القاهرة دار الفكر العرب1990: قانون العقوبات القسم العاممأمون محمد سلامة25

من قانون العقوبات5المادة 26
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ة ترهق كاهل نظرا للانتقادات الموجهة إلیها كونها قاسی27یأخذ بعقوبة الأشغال الشاقة

المحكوم علیه الذي یستخدم في أشق الأعمال. ومن ناحیة أخرى تنطوي على عدم 

المساواة لأن المحكوم علیهم یختلفون ضعفا وقوة في قدرتهم على تحمل الأعمال.

لحبس:_ ا1

سلب حریة المحكوم علیه طیلة حیاته إذا كان مؤبدا، أو لمدة تتراوح بین خمس هو

سنوات و عشرین سنة كحد أقصى إذا كان مؤقتا، وهو عقوبة جنائیة تكون متبوعة 

بعقوبات تبعیة أو تكمیلیة. مع العلم أنه یمكن الحكم في جنایة بعقوبة الحبس دون 

التخفیف أو من عذر قانوني كصغر السن.السجن، وهذا في حالة الاستفادة من ظروف

في حین یعرف الحبس بأنه عقوبة مقررة في مادة الجنح والمخالفات، یقوم على 

سلب حریة المحكوم علیه لمدة تتراوح بین شهرین كحد أدنى و خمس سنوات كحد أقصى 

إلى . ولمدة تتراوح من یوم واحد على الأقل28في الجنح ما لم یقرر القانون حدودا أخرى

شهرین على الأكثر في المخالفات كقاعدة عامة. 

وتتماثل عقوبة الحبس مع عقوبة السجن المؤقت في جوهرها فهي إیلام مقصود 

یتمثل في سلب حریة المحكوم علیه لمدة محددة یعینها الحكم، ولكنها مع ذلك تختلف 

لحبس عقوبة جنائیة عنها من حیث الشدة والنتائج القانونیة التي ترتب على كل منهما، فا

محكمة الجنایات ضمن إجراءات خاصـة تختلف عن عقوبة الحبس التي تنطق بهتنطق 

.29بها الجهات القضائیة المختصة بالنظر في الجنح والمخالفات

العقوبة السالبة للحریة:ثانیا: إجراءات تنفیذ

ق.إ جنائیة " تشغیل المحكوم علیه في أشق الأعمال التي تعینها 14أخذ بها التشریع المصري وعرفها في المادة 27

الحكومة مدة حیاته إذا كانت العقوبة مؤبدة أو المدة المحكوم بها علیه إن كانت مؤقته".

سنوات10من ق.ع، في حالة العود تكون مدة الحبس ضعف المدة القصوى الأصلیة أي 126، 295/2المادة 28

الجزء الثاني الجزاء الجنائي/ دیوان المطبوعات شرح قانون العقوبات الجزائري القسم العام،عبد االله سلیمان29

وما یلیها.447الجامعیة ص 
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ف الوضعیة یختلف تنفیذ الأحكام الجزائیة القاضیة بعقوبات سالبة للحریة باختلا

، وما إذا كان 30التي یكون فیها المحكوم علیه بین ما إذا كان موقوفا رهن الحبس المؤقت

حرا طلیقا أثناء المحاكمة، ولم تقرر المحكمة إیداعه بالجلسة. أو إذا كان حاضرا طبقا 

من ق.إ.ج أو إذا كان غائبا وصدر الحكم ضده غیابیا أو اعتباري 358لنص المادة 

لأمر بالقبض، أو بدونه أین تتخذ النیابة إجراءات قانونیة لتنفیذ هذه حضوري مع ا

الأحكام. وعلیه سنعالج إجراءات التنفیذ في حالة الموقوفین ثم غیر الموقوفین.

تنفیذ العقوبات السالبة للحریة یالنسبة للمحكوم علیه الموقوف:-1

طریق إجراءات التلبس الموقوف أمام المحكمة هو المتهم الذي أحیل أمامها عن 

أو بموجب أمر 31ق.ا.ج،338، 59الصادر عن السید وكیل الجمهوریة طبقا للمادتین 

إحالة صادر عن السید قاضي التحقیق الذي كان قد أصدر مذكرة إیداع رهن الحبس 

المؤقت ضده خلال فترة التحقیق، أو بموجب قرار إحالة صادر عن غرفة الإتهام، بعد 

وقائع من جنایة إلى جنحة وكان المتهم موقوف رهن الحبس المؤقت أو إعادة تكییف ال

بموجب قرار إحالة على محكمة الجنایات صادر عن غرفة الاتهام ونفذ في حقه الأمر 

مؤشر -بالقبض الجسدي، حیث یستخرج من المؤسسة العقابیة بموجب وثیقة استخراج 

ویساق إلى المحكمة یوم الجلسة عن طریق الشرطة أو الدرك،-علیها من طرف النیابة

في وضعیة موقوف، وبعد الاستجواب والمرافعات والمداولة، إذا كانت الجهة الناظرة في 

الدعوى الغرفة الجزائیة بالمجلس أو محكمة الجنایات، وصدور الحكم الجزائي القاضي 

سطة القوة بعقوبة سالبة للحریة ونافذة، یعاد المحكوم علیه إلى المؤسسة العقابیة بوا

العمومیة مصحوبا بصحیفة الجلسة، وهي وثیقة رسمیة تتضمن أسماء وألقاب المحكوم 

90،ص1990دار الفكر العربي ، الإشكالات في تنفیذ الأحكام الجنائیةمحمد كبیش: 30

من قانون الاجراءات الجزائیة338و 59المادتین 31
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علیهم ورقم القضیة، طبیعة الجنحة ومنطوق الحكم، ویؤشر علیها أمین ضبط الجلسة 

.32ووكیل الجمهوریة أو النائب العام حسب الجهة المصدرة للحكم

الموقوف المحكوم علیه لتطبیق العقوبة وتستند علیها المؤسسة العقابیة لاستقبال 

بمجرد صیرورة الحكم باتا، أین یقوم أمین الضبط المكلف بمصلحة تنفیذ العقوبات بإعداد 

المطبوعات اللازمة، ویرسل صورة حكم أو قرار نهائي للمؤسسة العقابیة التي یتواجد بها 

حول تاریخ بدء العقوبة المحكوم علیه بدلا من الضبطیة القضائیة، وهنا تُطرح تساؤلات 

السالبة للحریة، ومصیر مدة الحبس المؤقت التي قضاها المحكوم علیه قبل صیرورة 

.33الحكم الصادر ضده باتا

تنفیذ العقوبات السالبة للحریة بالنسبة للمحكوم علیه غیر الموقوف:-2

كلف بعد أن یصبح الحكم باتا یحرر أمین الضبط المأ/تنفیذ الأحكام الحضوریة:

وترسل -كما سبق الإشارة إلیه–بمصلحة تنفیذ العقوبات صورة الحكم (قرار) نهائي 

للشرطة أو الدرك مرفقة بإرسالیة وكلیل الجمهوریة تحمل عبارة " لتقدیم المعني من أجل 

التنفیذ "وبعد تقدیم المحكوم علیه أمام وكیل الجمهوریة، یتأكد هذا الأخیر من هویته 

ب أن تكون مطابقة للحكم المراد تنفیذه، ثم یطالع وكیل الجمهوریة الكاملة والتي یج

.34كم باتا وقابلا للتنفیذ إن وجدتمراسیم العفو التالیة على تاریخ صیرورة الح

تنفیذ الحكم القاضي بالحبس النافذ والصادر غیابیا، ب/تنفیذ الأحكام الغیابیة:

غ شخصي للمعني امتثالا للمذكرة حضوریا اعتباریا، حضوریا غیر وجاهي من دون تبلی

98ص.1994، المكتبة القانونیة بباب الخلق تنفیذ الأحكام الجنائیة ومشكلاته العملیة،منیر حلمي خلیفة32

.704الجزء الثاني، دار إحیاء التراث العربي ص ،الموسوعة الجنائیة،جندي عبد المالك33

ویتأكد من أن المرسوم یتناول كذلك المحكوم علیهم غیر المحبوسین، وإلا صرف النظر. فإذا إستفاد المحكوم علیه 34

من المرسوم أشرّ وكیل الجمهوریة بذلك على هامش مستخرج الحكم ثم حفظه وأطلق سراح المطلوب، وإذا لم یكن قابلا 

للإیداع ".للاستفادة أشر على هامش مستخرج الحكم بعبارة " صالح
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الوزاریة السالف ذكرها التي حددت أربعة أشهر على الأكثر من تاریخ النطق بالحكم 

كأجل للتنفیذ بالرغم من بقاء الحكم قابلا للمعارضة والاستئناف. هذا التنفیذ ینطوي على 

ق.إ.ج 412مخاطر كثیرة قد تؤدي إلى حبس الناس تعسفا خلافا لما تقضي به المادة 

وهذا من جراء قیام بعض النیابات عند إلقاء القبض على المعني في دائرة اختصاصها 

بتحویله مباشرة بعد التأكد من هویته إلى النیابة التي أصدرت صورة الحكم بغض النظر 

عن المسافة التي تبعد بینهما دون أن تستعمل وسائل الاتصال للتشاور معها وبعد 

یسجل المعارضة في الحكم الغیابي ویطلق سراحه، في حین وصوله بعد طول فترة 

نیابات أخرى لا تحول المعني عند القبض علیه بل تلجأ إلى التأشیر على هامش صورة 

الحكم وإیداع المعني مباشرة في المؤسسة العقابیة المحلیة.

وللحفاظ على حقوق وحریات الأفراد وجب على المكلف بمصلحة تنفیذ العقوبات أن 

شیر في صورة الحكم المعد عند التنفیذ بالأحمر بعبارة " غیر مبلغ شخصیا " ثم عند ی

إرفاق هذه الصورة بمراسلة النیابة الموجهة سواء إلى الضبطیة أو النیابات الأخـرى 

الحــرص على ألا تحمل هذه المراسلة عبارة " للتنفیذ " بل یجب أن تحمل مراسلة النیابة 

أیام للتقدم أمام 10یغ المعني بالحكم الصادر ضده وإنذاره بأن له أجل الجملة التالیة "تبل

المحكمة التي أصدرت الحكم لأجل تسجیل معارضة أو استئناف حسب الحالة وإلا صار 

الحكم نهائیا وینفذ علیه وفي حالة عدم العثور علیه تحریر محضر بحث بدون جدوى 

.35ترجعون إلیه عند الحاجة "

النافذ مع أمر إیداع في الجلسة:أ/الحكم بالحبس

جرت العادة في المیدان أن یحرر القاضي أمر الإیداع قبل النطق بالحكم، وینبه -

شرطة الجلسة بأخذ الحیطة والحذر من هروب المتهم من قاعة الجلسات. فبمجرد النطق 

من 358بالحكم القاضي بالإدانة بالحبس النافذ مع أمر إیداع في الجلسة طبقا للمادة 

جباري عبد المجید وكیل الجمهوریة المساعد لدى محكمة عنابة دروس ملقاة على طلبة شهادة الكفاءة المهنیة 35

للمحاماة بجامعة باجي مختار عنابة (غیر منشورة).
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ق.إ.ج، ینفذ الأمر مباشرة بأن تقتاد الشرطة المحكوم علیه مرفقا بأمر إیداع في الجلسة 

بعد أن یؤشر علیه وكیل الجمهوریة بأنه صالح للإیداع إلى المؤسسة العقابیة، وله أن 

یسجل بكتابة ضبطها الطعن في الحكم إن كان یقبل ذلك (الاستئناف أو الطعن بالنقض) 

رغم ذلك.ولا یفرج عنه 

ب/الحكم بالحبس النافذ مع أمر بالقبض:

مباشرة بعد النطق بالحكم یوقع القاضي الذي ترأس الجلسة على الأمر بالقبض 

یحال على مصلحة أوامر القبض والإحضار أین یقیده أمین الضبط في سجل أوامر 

لأمن الوطني، القبض. ویرسل نسخا منه مع إرسالیات النیابة العامة إلى المدیریة العامة ل

القیادة العامة للدرك الوطني، الشرطة والدرك. وإذا كان المتهم مقیم خارج اختصاص 

36الجهة المصدرة للحكم فیرسل الأمر بالقبض للنیابة المختصة للتنفیذ.

تنفیذ عقوبة الغرامةالفرع الثالث:

والجنح نص المشرع الجزائري على الغرامة كعقوبة مالیة أصلیة في مواد المخالفات

من ق.ع، ورغم أنه لم ینص علیها في مواد الجنایات ضمن العقوبات 5في المادة 

ق.ع وما یلیها والمتعلقة بجنایات 161الأصلیة إلا أنه أوردها في بعض المواد: 

متعهدي تموین الجیش. وتعرف بأنها إلزام المحكوم علیه بأن یدفع إلى خزینة الدولة 

من ناحیة أن مقدارها معین 37هي بذلك تشبه الغرامة المدنیة المبلغ المقدر في الحكم، و 

بمقتضى القانون ویحكم بها لصالح خزینة الدولة إلا أنها تختلف عنها في كون الغرامة 

المدنیة لیست بعقوبة، لأن الأفعال التي تستوجب الحكم بها لا تشكل جریمة كما أنها لا 

تنفذ عن طریق الإكراه البدني.

في هذه صحیح أن المعارضة تلغي الحكم المعارض فیه لكن الأمر بالقبض یظل واجب النفاذ فوكیل الجمهوریة ینفذ 36

الحالة الأمر بالقبض.

كل قرار برفض طلب رد قاضي یقضي فیه «ق.إ.ج بقولها: 565ومثال الغرامة المدنیة ما نصت علیه المادة 37

بإدانة الطالب بغرامة مدنیة من ألفین إلى خمسین ألف دج وذلك بغیر إخلال بالعقوبات المستحقة في حالة ما إذا قدم 

».ة القاضيطلب عن سوء نیة بقصد إهان
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أخرى تشبه التعویضات من حیث أن الغایة منها هو إصلاح الضرر ومن جهة 

الذي لحق بالمجتمع من جراء تصرف المحكوم علیه، غیر أنها تختلف عنها في كون 

قیمتها مقدرة في النص القانوني بصرف النظر عن أهمیة الضرر الذي حدث بخلاف 

التعویضات التي تقدر بحسب ما لحق المضرور من ضرر.

وإن كنا قد جزمنا أن عقوبة الغرامة تختلف عن الغرامة المدنیة غیر أنه 

والتعویضات، إلا أننا لا نستطیع جزم ذلك فیما یتعلق بالغرامة الجمركیة ویرجع سبب 

ذلك إلى اختلاف الفقه والقضاء في تحدید الطبیعة القانونیة للغرامة الجمركیة حول ما إذا 

، 38 یسعنا المجال هنا لذكر أسانید كل اتجاهكانت عقوبة جزائیة أو تعویض مدني، ولا

فقط نشیر إلى أن المشرع الجزائري اعتبرها قبل تعدیل قانون الجمارك بموجب القانون رقم 

98/10القانون منه تعویضات مدنیة، لكنه وبعد صدور259/4في المادة 98/1039

القضاء ذلك اعتبرعدل عن حكمه والتزم الصمت، ومع 259من المادة 4وإلغاء الفقرة 

بأن الغرامة الجمركیة تتسم بصفتین، صفة العقوبة وصفة التعویض عن الضرر اللاحق 

.40بالخزینة العامة

:إجراءات تنفیذهاأولا: 

لا تكون الأحكام الجزائیة الصادرة بالغرامة قابلة للتنفیذ إلا إذا حازت قوة الشيء 

-72من الأمر 8/1.ج، والمادة ق.إ597/2المقضي فیه وهو ما نصت علیه المادة 

وتتولى إدارة الضرائب تحصیل الغرامات بمجرد تلقیها جداول الإرسال المتضمنة 0241

لملخصات الأحكام النهائیة والمدونة فیها الغرامات المحكـوم بها والمصاریف القضائیـة 

.324، ص 2001الطبعة الثانیة، النخلة ،المنازعات الجمركیةأحسن بوسقیعة، 38

.79یولیو 21المؤرخ في 07-79المعدل والمتمم للقانون 1998غشت 22المؤرخ في 98/10القانون رقم 39

، 1994لسنة 3العدد عن غرفة الجنح والمخالفات، المجلة القضائیة 85084في الملف رقم 03/01/1993قرار 40

.265ص

من ق.إ.ج على أن الأحكام الصادرة بالغرامة تكون واجبة 463بخلاف التشریع المصري الذي نص في المادة 41

النفاذ حتى مع حصول استئنافها، بمعنى أن الاستئناف لا یوقف التنفیذ.
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لمحكوم علیه بتوجیه تنبیه بالوفاء لكما سبق الإشارة إلیـه في المبحث الأول. حیث تقوم

ق.إ.ج. وللمحكوم علیه أن یدفع المبلغ المحدد في 604طبق لما نصت علیه المادة 

التنبیه بالوفاء اختیارا، وبذلك یتخلص من التزامه وإذا رفض ذلك لمدة تزید على عشرة 

أیام فتباشر ضده إجراءات تنفیذ الإكراه البدني.

ى أنه " ویعتبر مستخرج الحكم ق.إ.ج التي تنص عل597/2لكن وباستقراء المادة 

بالعقوبة سندا یسوغ بمقتضاه متابعة استخلاص الأداء بكافة الطرق القانونیة من مال 

المحكوم علیه ". وعبارة كافة الطرق القانونیة عبارة شاملة یدخل ضمنها طرق التنفیذ 

دین لدى المدنیة الجبریة ومنها التنفیذ على ممتلكات المحكوم علیه بطریق حجز ما للم

379ق.إ.م الحجز العقاري 369ق.إ.م الحجز على المنقول المادة 355الغیر م 

اتجاه الخزینة 42كم بها دینا في ذمة المحكوم علیهق.إ.م، فالغرامة تعتبر من یوم الح

العمومیة فنرى أنه یجوز تحصیله بكافة الطرق القانونیة.

الإكراه البدنــي:ثانیا: 

ق.إ.ج مبینا أهم أحكامه 611إلى 597المواد من نص علیه المشرع الجزائري 

من تحدید مدته وحالات تطبیقه ووسائله وتوقیف تنفیذه.

أجاز المشرع الجزائري تنفیذ الغرامة والمبالغ المستحقة للخزینة العمومیة عن طریق 

التنفیذ بالإكراه البدني جوازیا الإكراه البدني إذا لم یدفعها المحكوم علیه اختیارا، ویكون 

ق.إ.ج ویتم بحبس المحكوم علیه المدین للخزینة 599وهو ما یستشف من نص المادة 

العمومیة أو للطرف المدني في مؤسسة عقابیة

.668مأمون محمد سلامة: المرجع السابق ص 42
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ن فالقاضي ق.إ.ج تحدید مدة الإكراه البدني إلزامي بقوة القانو 600طبقا للمادة 

ویجـوز لكل ذي 43ؤثر على سلامة الحكم أو القرارعن ذلك فلا یاملزم بتحدیدها وإذا سه

مصلحـة الحق في رفع.

:الإكراه البدنيالأشخاص المطبق علیهمأ_

یطبق على المحكوم علیه نهائیا فاعلا أصلیا، كان أو شریكا في جنایة أو جنحة أو 

مخالفة من القانون العام یدان من أجلها ویحكم علیه علاوة على العقوبات الأصلیة 

الغرامة المالیة المصاریف القضائیة والتعویضات المدنیة، ویطبق علیه أیضا إذا كان ب

محكوم علیه من أجل متابعات على أساس تشریعات خاصة كالتشریع الضریبي، 

-98من قانون الجمارك المعدل والمتمم بالقانون 293/3والتشریع الجمركي طبقا للمادة 

ذ الأحكام والقرارات المتضمنة حكما بالإدانة والتي تنص على أنه: " یمكن تنفی10

والصادرة عن مخالفة جمركیة بالإكراه البدني طبق لأحكام ق.إ.ج" غیر أنه واستثناء من 

القاعدة العامة لا یجوز للقاضي الحكم بالإكراه البدني وتطبیقه في بعض الجرائم و على 

:44ق.إ.ج600/2بعض الأشخاص وهذا في حالات حصریة حددتها المادة 

والحكم بالإكراه البدني في حالة من هذه الحالات یكون وجها جدیا من أوجه الطعن 

بالنقض.

وباعتبار الإكراه البدني یكون عن طریق الحبس فلا یجوز مباشرته إلا ضد مرتكب 

الجریمة الذي ثبتت مسؤولیته عن الجریمة واستوجب العقوبة المقررة، وعملا بمبدأ 

الإكراه البدني لا یطبق على المسؤول المدني، وورثة المحكوم علیه شخصیة العقوبة فإن

ص 4العدد 1990المجلة القضائیة 44231في الملف 12/01/1988صادر بتاریخ قرار المحكمة العلیا ال43

248

إذا كان -الحكم بعقوبة الإعدام أو السجن المؤبد.-قضایا الجرائم السیاسیة.من ق.إ. ج : 605نص المادة -44

الحدث صعب لأنها سنة وهذا ما یجعل تنفیذ الغرامة الصادرة ضد18عمر الفاعل یوم ارتكاب الجریمة یقل عن 

ضد المدین لصالح -إذا ما بلغ المحكوم علیه الخامسة والستین من عمره.-تصدر تحت ضمان المسؤول المدني.

ضد الزوج وزوجته في آن واحد.-…زوجه
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المكره بدنیا، أضف إلى ذلك عدم جواز تطبیقه بالنسبة للمحكوم علیه بغرامة مدنیة 

المحكوم علیه بغرامة كالنشریة الاعتباريق.إ.ج، وكذا الشخص 97كالشهود طبقا للمادة 

ق.ع.1مكرر 144وفقا للمادة 

ذ الإكراه البدني:تنفیــإجراءاتب_

عند استنفاذ طرق التنفیذ العادیة ولم یكن للمحكوم علیه أموال كافیة لتغطیة الدین -

من الغرامة والمبالغ المستحقة الأخرى، تقوم مصلحة الضرائب أو إدارة الجمارك أو 

الطرف المدني بتقدیم طلب الحبس إلى السید وكیل الجمهوریة هذا الأخیر وحسب 

المحكوم علیه یقوم:وضعیة

إذا كان المحكوم علیه حرا: یصدر أمرا بالقبض إلى القوة العمومیة هذه الأخیرة -

تقوم باقتیاده إلى وكیل الجمهوریة الذي یتأكد من هویته ویؤشر على الأمر بأنه صالح 

للإیداع ثم یقتاد إلى المؤسسة العقابیة لقضاء مدة الإكراه البدني.

وجه وكیل الجمهوریة أمرا إلى المشرف رئیس المؤسسة إعادة إذا كان محبوسا: ی-

.45ق.إ.ج605التربیة بإبقائه فیها طبقا للمادة 

.46ق.إ.ج609والأرجح أن تحدد المهلة عند الإفراج عنه طبقا للمادة 

لكن ماهو جاري به العمل في المیدان هو أن كل من وكیل الجمهوریة والضبطیة القضائیة (شرطة، درك) یمنحان 45

كوم علیه لتنفیذ ما علیه من دین لتفادي تنفیذ الإكراه البدني.أجلا للمح

غیر أنه یمكن وقف تنفیذ الإكراه البدني في الحالات التالیة:46

أ/إذا أثبت المحكوم علیه عسره الحالي بتقدیم شهادة فقر مسلمة من رئیس المجلس الشعبي البلدي، أو شهادة الإعفاء 

، لكن ماذا عن إدارة الجمارك التي یجوز لها طلب تنفیذ الإكراه 46ائب التابع له من الضرائب یسلمها له قابض الضر 

من قانون الجمارك تضمنت تطبیق الإكراه البدني المسبق 299البدني بالنسبة للغرامة الجمركیة ؟ وخاصة وأن المادة 

مة العقوبات المالیة حیث نصت على أنه: " یحبس كل شخص حكم علیه لارتكابه عمل التهریب إلى أن یدفع قی

…عن كل استئناف أو طعن بالنقض الصادرة ضده وذلك بغض النظر
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من أجل أحكام لاحقة لتنفیذه ما لم تكن هذه 47ولا یجوز مباشرة الإكراه البدني 

مجموع مبالغها مدة إكراه أطول من المدة التي تم تنفیذها على الأحكام تستلزم بسبب 

611المحكوم علیه، وهنا یتعین إسقاط مدة الحبس الأول من الإكراه الجدید (المادة 

ق.إ.ج).

هو إجبار مدیریة -الإكراه البدني–ولعل ما یعطل إجراءات التحصیل الجبریة هذه 

یه طلبها إلى الجهة القضائیة مصدرة الحكم الضرائب في حالة طلب الإكراه البدني توج

الجزائي القاضي بعقوبة الغرامة بینما المصالح المختصة بالتحصیل هي تلك المتواجدة 

في محل إقامة المحكوم علیه على الرغم من أن هذا الإجراء یبطل مفعوله بمجرد دفع 

الغرامة.

وإثبات المحكوم علیه عسره لا یمنع وكیل الجمهوریة أن یجري بحثا اجتماعیا علیه للتأكده من عسره المالي أو یسره 

 یجوز وقف تنفیذ الإكراه البدني بالنسبة حتى یتسنى له أخذ القرار الملائم بالإكراه البدني أو وقف تنفیذه، غیر أنه لا

.46للأشخاص الذین حكم علیهم بسبب جنحة أو جنایة اقتصادیة

ب/تدارك المحكوم علیه بدفع مبلغ دیونه من أصل ومصاریف قضائیة، وفي هذه الحالة یتم الإفراج عنه من قبل وكیل 

ق.إ.ج.609الجمهوریة بعد التحقق من آداء الدیون طبقا للمادة 

ج/دفع مبلغ من أصل الدین والمصاریف القضائیة غیر أن المشرع لم یحدد نسبة هذا المبلغ بالمقارنة مع المبلغ 

ق.إ.ج. ویجوز مباشرة الإكراه البدني من جدید على المحكوم علیه إذا لم 610الأصلي، وهو ما یستشف من المادة 

المبلغ، ولم یحدد المشرع أیضا المهلة التي یجب أن یسدد فیـها یسدد المبلغ المتبقي من الدین وذلك بالنسبة لمقدار هذا 

المحكوم علیه ما تبقى له من أصل ومصاریف قضائیة،

بتاریخ 89/167لم یعد یطبق الإكراه البدني في المواد المدنیة كون الجزائر صادقت بموجب المرسوم الرئاسي رقم 47

لسیاسیة المعد من طرف الجمعیة العامة للأمم المتحدة وتم التوقیع على العهد الدولي للحقوق المدنیة وا16/05/1989

حیث نص 23/03/1976والذي أصبح ساري المفعول في 16/12/1966علیه من قبل ممثلي الدول الأطراف في 

منه :" لا یجوز سجن أي إنسان على أساس عدم قدرته على الوفاء بإلتزام تعاقدي".11في المادة 
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تكمیلیةتنفیذ العقوبات الالمطلب الثاني:

الجزائري العقوبات التبعیة في الحجر القانوني والحرمان من الحقوق المشرع ربط

من ق.ع. أي 6الوطنیة، بصدور الحكم على الجاني یقضي بعقوبة جنائیة طبق للمادة 

یكون الحكم بالإعدام أو السجن المؤبد أو المؤقت. فالعبرة في تطبیق العقوبات التبعیة 

یمة، وبالرغم من أن هذه العقوبات تطبق بقوة هي بالعقوبة المحكوم بها، لا بوصف الجر 

القانون ولا تحتاج إلى إیرادها في الحكم والنطق بها، إلا أنه ارتأینا التطرق إلى كیفیة 

تنفیذها.

تنفیذ عقوبة الحجر القانونيالفرع الأول:

ق.ع الحجر القانوني بأنه حرمان المحكوم علیه أثناء تنفیذ العقوبة 7عرفت المادة 

لیة من مباشرة حقوقه المالیة، وتدار أمواله طبقا للأوضاع المقررة في الحجر الأص

.48القضائي

وتنفذ عقوبة الحجر القانوني بالتوازي مع تنفیذ العقوبة الأصلیة فتبدأ ببدایة تنفیذ 

العقوبة الأصلیة وتنتهي بانقضائها، وأثناء هذه الفترة یحرم علیه ممارسة حقوقه المالیة 

تصرفات القانونیة كإبرام العقود (بیع، هبة، وصیة..إلخ)، فإن مارسها فلا یعتد والقیام بال

حیث 49المحكمة العلیا في إحدى قراراتهابها القانون واعتبرها باطلة، وهذا ما أكدته 

نقضت قرار المجلس الذي رفض دعوى المحكوم علیه بعقوبة جنائیة الرامیة إلى إبطال 

البیع الذي أنجزه أثناء تنفیذ العقوبة الجنائیة.

المتضمن قانون الأسرة.09/06/1984المؤرخ في 48/11من قانون 107لى إ101المواد 48

.14، ص 1993الغرفة المدنیة المجلة القضائیة العدد الأول 43476في الملف رقم 29/06/1986قرار 49
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الحرمان من الحقوق الوطنیةالفرع الثاني:

ق.ع الحقوق الوطنیة التي یحرم منها المحكوم علیه بعقوبة جنائیة 8المادة ذكرت

ویتعلق الأمر بالعزل من الوظائف والمناصب السامیة في الحزب أو الدولة، والحرمان 

من الحقوق السیاسیة، وعدم الأهلیة لتولي مهام محلف أو خبیر أو وصي أو ناظر، 

م، والحرمان من الحق في حمل الأسلحة.والحرمان من الوظائف المتصلة بالتعلی

تنفیذ مثل هذه العقوبات لا یحتاج إلى إجراءات مادیة وإنما تطبق بقوة القانون، 

وعلى سبیل المثال عقوبة الحرمان من حق الانتخابات فتطبق بتطهیر القوائم الانتخابیة 

المحكوم عن طریق قیام رئیس أمناء الضبط على مستوى كل مجلس قضائي بتقیید جمیع

علیهم بالإدانة وعقابهم بعقوبة جنائیة بعد انتهاء كل دورة جنائیة في جدول یرسل للسید 

النائب العام، الذي یؤشر علیه ویرسله بدوره للجهات المختصة هي المجالس الشعبیة 

البلدیة مكان إقامة المحكوم علیهم باعتبار القوائم الانتخابیة تعد بالنظر لمكان الإقامة، 

یقوم المسؤول على ذلك بحذف أسمائهم من القوائم الانتخابیة.أین

بالنسبة للحرمان من حق الترشح وعدم الأهلیة لتولي مهام محلف أو خبیر أو 

وصي أو ناظر والحرمان من تولي الوظائف المتصلة بالتعلیم، فكل هذه الوظائف تتطلب 

وص صحیفة السوابق للتسجیل فیها تقدیم ملف للالتحاق بالوظیفة یتضمن بالخص

، وكذا للإدارات التي سیلتحق بها أن تطلب صحیفة السوابق القضائیة 3القضائیة رقم 

. وطالما هذه الصحیفة مسجلة فیها العقوبة الجنائیة باعتبارها نسخة ثانیة طبق 2رقم 

التي یحررها أمین الضبط المكلف بمصلحة تنفیذ العقوبات، فإن 1الأصل للقسیمة رقم

.50رفض ویقصى من الترشح للوظیفة المتقدم إلیهاملفه سی

إذا كان المشرع الجزائري قد حدد مدة الحجر القانوني وذلك بالتوازي مع تنفیذ 

العقوبة الأصلیة فالأمر یختلف بالنسبة للحرمان من الحقوق الوطنیة من حیث المدة، 

قبل صدور قانون كون المشرع لم یحدد أجلا لتطبیق هذه العقوبة كما كان علیه الحال 

670محمد سلامة: المرجع السابق ص مأمون50
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المعدل والمتمم لقانون العقوبات، حیث حددت 1982فبرایر 13المؤرخ في 82-04

الفقرة الأخیرة من المادة الثامنة قبل إلغائها بموجب القانون المذكور أعلاه مدة تطبیق 

سنوات ابتداء من تاریخ الإفراج 10الحرمان من الحقوق الوطنیة في مواد الجنایات ب 

وم علیه. وأمام هذا الفراغ یثور التساؤل حول مدة الحرمان من الحقوق عن المحك

الوطنیة، فهل أراد المشرع إلغاء المدة المؤقتة لتحل محلها المدة المؤبدة وتطبق العقوبة 

مدى الحیاة ؟، أم أنه أراد بإلغائه هذا حصر العقوبة في مرحلة تنفیذ العقوبة الأصلیة؟ 

؟قرة لم یطلها التعدیل وسقطت سهوار القانوني، أم أن هذه الفكما هو الحال بالنسبة للحج

بالنسبة للاحتمال الأول مستبعد كون المشرع نص على هذه العقوبات كعقوبة 

ق.ع)، ومن جهة أخرى 14تكمیلیة في مواد الجنح وحدد مدتها بخمس سنوات (المادة 

ن الحقوق الوطنیة فإن القضاء الفرنسي قضى بأن عدم تحدید مدة عقوبة الحرمان م

. كما أن الاحتمال الثاني یفرغ عقوبة 51عقوبة مؤبدة وهي عقوبة غیر شرعیةیجعلها 

الحرمان من الحقوق الوطنیة من محتواها إذ ما الفائدة التي ترجى منها إذا كان تنفیذها 

محصورا في المدة التي یكون فیها المحكوم علیه في المؤسسة العقابیة.

الأخیر وهو الأقرب للصواب وذلك لعدة اعتبارات منها طبیعة إذا یبقى الاحتمال

العقوبة التي یجب أن تكون محددة المدة، وضرورة الأخذ بالتفسیر الأصلح للمتهم في 

حالة غموض النص أو وجود فراغ، علاوة على كون الحجر القانوني وهو العقوبة التبعیة 

المتمم 11-95وحدد في الأمر رقم الأخرى محددة المدة. كما أن المشرع تدارك الأمر

والمعدل لقانون العقوبات مدة العقوبات التبعیة المقررة في الجنایات الإرهابیة بسنتین إلى 

.52عشر سنوات

511 Crim-3-Bulletin n° 230السابق ص . عن د/بوسقیعة أحسن: المرجع90.1995

المعدل والمتمم لقانون العقوبات25/02/1995المؤرخ في 11-95من الأمر 9مكرر87المادة 52
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04-82علیه یتعین على المشرع سد الفراغ القانوني الذي أحدثه بموجب القانون 

لحرمان من الحقوق الوطنیة السالف الذكر و تحدیده مدة العقوبات التبعیة المتعلقة با

وجعلها تبدأ من تاریخ الإفراج عن المحكوم علیه.

تنفیذ العقوبات التكمیلیةالمطلب الثالث :

العقوبات التكمیلیة بالعقوبات الأصلیة، إذ لا یحكم بها مستقلة عن عقوبة تتعلق

یة، بل یجب أن أصلیة ولا تلحق بها تلقائیا كما تلحق العقوبات التبعیة بالعقوبات الجنائ

ق.ع وهي: تحدید 9ینطق بها القاضي للقول بوجودها، وقد أوردها المشرع في المادة 

الإقامة، المنع من الإقامة، الحرمان من مباشرة بعض الحقوق، المصادرة الجزئیة 

للأموال، حل الشخص الاعتباري ونشر الحكم. وعرف كل عقوبة على حدى في المواد 

القانون.من نفس 18إلى 11من 

وعلیه سنتناول إجراءات تنفیذ كل عقوبة على حدى في فرع مستقل، ولتفادي 

التكرار لن نتطرق لعقوبة الحرمان من مباشرة بعض الحقوق كونها نفسها العقوبة 

ق.ع كعقوبة تبعیة والتي سبق الإشارة إلیها في المطلب 8المنصوص علیها في المادة 

ة المدة حیث لا تتجاوز خمس سنوات.السابق، فقط نشیر إلى أنها محدد

المنع من الإقامة وتحدید الإقامةالفرع الأول :

نظرا لتشابههما الكبیر من حیث طبیعتهما وإجراءات تنفیذهما ارتأینا دراستهما تحت 

ق.ع 12فرع واحد فكلاهما عقوبة تكمیلیة نص علیهما المشرع الجزائري في المادة 

سنطرق لتعریفهما ثم إلى إجراءات التنفیذ.ویختلفان في مضمونهما وعلیه

أولا: تعریف المنع من الإقامة:

المنع من الإقامة بأنه الحظر على المحكوم علیه أن یتواجد في بعض دد مفهمومحُ 

الأماكن مؤقتا، وتكون المدة القصوى لهذا الحظر خمس سنوات في الجنح و عشر 

ق.ع). ولا یبدأ سریان 12لاف ذلك (سنوات في الجنایات ما لم ینص القانون على خ

الحظر إلا من یوم الإفراج عن المحكوم علیه وبعد تبلیغه بقرار المنع من الإقامة، وكونها 
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غیر أن المشرع 53یحكم بها مستقلة عن عقوبة أصلیةعقوبة تكمیلیة فالأصل فیها أنه لا

ق.ع وأجاز الحكم بالمنع من الإقامة على الجاني 92خرج عن هذه القاعدة في المادة 

الذي إستفاد من عذر فهل تعتبر هنا عقوبة أصلیة رغم عدم ورودها في باب العقوبات 

الأصلیة ؟ هذا من جهة ومن جهة أخرى فقد یطبق المنع من الإقامة بقوة القانون دون 

2،3فقرة 613لیه في الحكم القاضي بالإدانة كما هو الحال في المادة حاجة للنص ع

: " ویخضع المحكوم علیه الذي تقادمت عقوبته بقوة القانون 2ق.إ.ج حیث تنص الفقرة 

طیلة مدة حیاته لحظر الإقامة في نطاق إقلیم الولایة التي یقیم بها المجني علیه في 

: " كما یخضع المحكوم علیه بعقوبة 3صت الفقرة الجنایة أو ورثته المباشرون "، كما ن

مؤبدة إذا تقادمت عقوبته بقوة القانون لحظر الإقامة مـدة خمس سنوات اعتبارا من تاریخ 

وقائي باعتبار أن تدابیر اكتمال مدة التقادم " فهـل یمكن اعتبارها في هذه الحالة تدبیر

قامة هنا هو منع وتفادي العود وأن الأمن هدفها وقائي، والحكمة من سن المنع من الإ

قرار الحظر من الإقامة یتخذه «نصت على أن 15654-75المادة الأولى من المرسوم 

.»وزیـر الداخلیـة بناء على الحكـم القضائـي الذي أمـر بالتدبیر

ثانیا: إجراءات تنفیذ المنع من الإقامة:

المتعلق بتنفیذ 1975دیسمبر 15المؤرخ في 80-75الأمر رقم جاءت في 

الأحكام القضائیة الخاصة بحظر وتحدید الإقامة وكذا المراسیم التطبیقیة له وهي المرسوم 

المتعلق بحظر الإقامة. 156-75المتعلق بتحدید الإقامة، والمرسوم رقم 155-75رقم 

وبناء علیهما سنتناول إجراءات تنفیذ عقوبة الحظر من الإقامة كنموذج لتشابههما مع 

راءات تحدید الإقامة ویمكن تلخیصها فیما یلي:إج

فبمجرد أن یكون الحكم القضائي الذي أمر بالمنع من إخطار وزیر الداخلیة:-1

الإقامة واجب التنفیذ یبلغ إلى وزیر الداخلیة بسعي من نیابة الجهة القضائیة المصدرة له 

من قانون العقوبات4الفقرة الأخیرة من المادة 53

المتعلق بحظر الإقامة.15/12/1975المؤرخ في 156-75المرسوم 54
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المؤسسة العقابیة في وإذا كان المحكوم علیه بالحظر من الإقامة محبوسا یقوم رئیس 

الحین أو قبل الإفراج على المحكوم علیه بستة أشهر بتكوین ملف المنع من الإقامة 

ویرسل إلى وزیر الداخلیة.كما أن وزیر العدل یشعر وزیر الداخلیة بكل استبدال وتخفیض 

.55عقوبة وبكل إفراج مشروط إستفاد به مسجون حكم علیه بعقوبة حظر الإقامة التكمیلیة

من 6یعرض وزیر الداخلیة الملف على اللجنة الاستشاریة التي حددت المادة و 

نفس المرسوم أعضاءها، وتقترح قائمة الأماكن التي یمكن منع الإقامة فیها على المحكوم 

علیه وتدابیر المراقبة والحراسة التي سیخضع لها طیلة مدة الحظر، وتدابیر المساعدة 

بناء على هذه الاقتراحات یتخذ وزیر الداخلیة قرار الحظر التي یمكن أن یستفید منها، و 

من الإقامة.

: یبلغ وزیر الداخلیة نسخة من القرار إلى الوالي الذي یعد بطاقة تبلیغ القرار-2

.للمحكوم علیه 56التعریف القانونیة والدفتر الخاص بتحقیق الشخصیة 

ق.ع فإن 12للمادة : طبقا مدة ونقطة انطلاق عقوبة المنع من الإقامة-3

المدة القصوى للمنع من الإقامة هي خمس سنوات في الجنح و عشر سنوات في 

الجنایات، ویؤخذ بعین الاعتبار في تحدیدها طبیعة الجریمة لا طبیعة العقوبة، غیر أنه 

واستثناء لا یملك القاضي سلطة تقریـر المنع من الإقامة أو تحدید مدتها في الحالة التي 

من ق.إ.ج) فتكون 613/2،3ها هذه العقوبة إجراء بدیل لعقوبة أصلیة (المادة تكون فی

عقوبة المنع من الإقامة مؤبدة إذا تقادمت العقوبة الجنائیة، وتكون خمس سنوات إذا 

كانت العقوبة مؤبدة وحصل استبدالها أو تخفیضها وأفرج عن المحكوم علیه ما لم یأمر 

.57قرار الإعفاء بخلاف ذلك

الوثائق التي یتضمنها الملف.15/12/1975المؤرخ في 156-75من الأمر 3حددت المادة 55

المعلومات الواردة فیه.156-75من الأمر 12حددت المادة 56

.80-75من الأمر 1المادة 57
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ا یتعلق بنقطة انطلاق عقوبة المنع من الإقامة فتختلف حسب الحالات:وفیم

) وبلغ له قرار 75/80من الأمر7أ/ من تاریخ الإفراج عن المحكوم علیه (

الحظر، وإذا لم یبلغ له فتخصم المدة الجاریة بین تاریخ الإفراج وتاریخ التبلیغ من مدة 

ذلك.حظر الإقامة ما لم ینص قرار الحظر على خلاف 

-75من الأمر 10ب/ من تاریخ تبلیغ قرار الحظر إذا لم یكن محبوسا (المادة 

80.(

ق.إ.ج، ویفهم من استقراء 613/3ج/ من تاریخ اكتمال مدة التقادم طبقا للمادة 

نص هذه المادة أنه إذا

تجاوزت المدة بین تاریخ اكتمال التقادم وتاریخ إلقاء القبض على المحكوم علیه 

سنوات فإن عقوبة الحظر من الإقامة تسقط.خمس 

وتجدر الإشارة إلى أنه یجوز إرجاء أو إیقاف قرار حظر الإقامة بمقتضى قرار 

صادر عن وزیر الداخلیة، والمدة التي یستفید منها المحكوم علیه تحسب في مدة الحظر 

من الإقامة عدا في حالة وقف القرار عند الحكم على المحظور إقامته أثناء فترة المنع

-75من الأمر 8لارتكابه جریمة أخرى أو عند العدول عن الإفراج المشروط (المادة 

80.(

الآثار المترتبة على المنع من الإقامة: یخضع المحكوم علیه بالحظر من -4

الإقامة 

وتخضع عقوبة تحدید الإقامة لنفس إجراءات تنفیذ عقوبة الحظر من الإقامة فقط 

یلتزم بأن لا یغادر المكان المعین في قرار تحدید الإقامة الصادر عن وزیر المحدد إقامته

الداخلیة إلا في حالة الاستعجال، وحصوله على إذن من الوالي بالانتقال لمدة لا تتجاوز 

خمسة عشر یوما، و ما زاد یكون الإذن من صلاحیات وزیر الداخلیة، ویخضع المحدد 

من الأمر 15للمحظور إقامته إذا خالف أحكام القرار (إقامته لنفس الجزاءات المقررة 

75-80.(
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المصادرةالفرع الثاني :

المصادرة وأنواعها:أولا: مفهوم

عقوبة تكمیلیة مالیة عینیة تنصب على مال معین نص على أنهاالمصادرة تُعرف 

ق.ع، تعرف بأنها نزع ملكیة مال من صاحبه جبرا 9علیها المشرع الجزائري في المادة 

صب على عنه وإضافته إلى ملك الدولة دون مقابل وبذلك تختلف عن الغرامة التي تن

باعتبارها –أنها جوازیة وتسدد نقدا. والأصل في المصادرة58ذمة المحكوم علیه المالیة

وهي نوعان:59في الجرائم التي حددها القانونغیر أنه قد تكون إلزامیة-عقوبة تكمیلیة

: تنصب على جمیع ممتلكات المحكوم علیه، عرفتها التشریعات مصادرة عامة_1

الجنائیة القدیمة أین یلجأ الحاكم إلى التنكیل بخصومه، ونظرا إلى خطورتها لجأت الكثیر 

.أما التشریع الجزائري فتمسك بها في حالة الحكم الغیابي لجنایة، 60من الدول إلى إلغائها

حیث أنه بمجرد تخلف المتهم عن الحضور توضع كل أمواله تحت الحراسة. وعند الحكم 

بتأیید وضع هذه الأموال تحت الحراسة تصادر فیما بعد من طرف مدیریة أملاك الدولة، 

عد ضمان لعدم هروب المتهم إلا أنه یلحق ضررا بعائلة المحكوم ومع أن هذا الإجراء ی

علیه، فیحرمهم من الإرث ومن وسائل العیش. 

ق.ع 9: وهي تلك التي عناها المشرع الجزائري في المادة مصادرة جزئیة_2

واعتبرها عقوبة تكمیلیة تكون في الجنایات أما في الجنح والمخالفات فلا یحكم بها إلا 

بنص خاص.

یمكن أن تقع المصادرة على:

.682مأمون محمد سلامة المرجع السابق ص 58

من 502، 501من ق.ع، المادة 168-165، لعب القمار 133، الرشوة 93الجنایات والجنح ضد أمن الدولة م 59

من قانون الصحة.246البحري، المادة القانون

منه.71حظر المصادرة العامة في المادة 1936الدستور المصري لسنة 60
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من ق.ع).133جسم الجریمة كالأموال التي استعملت لإرشاء موظف (المادة -

الأشیاء المتحصل من الجریمة كثمن المخدرات في جریمة الإتجار في المواد -

المخدرة.

الأسلحة أو الآلات التي استعملت في الجریمة، وتنصرف إلى أي شيء یكون -

أو اتخذه وسیلة له في ارتكاب الجریمة كالأسلحة و الآلات المستعلمـة الجاني قد استعمله

في تنفیـذ الجریمة أو تسهیلها،

،وكذلك 61إلا أنها نفذت فعلا بوسائل أخرىوالأشیـاء المعدة فعلا لارتكاب الجریمة

الأشیاء التي أعدت لإتمام الجریمة غیر أنها أوقفت عند حد الشروع، ولا یشترط أن تكون 

ق.ع وردت فیه عبارة: " 15شیاء مضبوطة فعلا قبل صدور الحكم لأن نص المادة الأ

فالنص لم یقید »الأشیاء المضبوطة«دون أن یذكر عبارة …"الأشیاء التي استعملت 

المحكمة بوجوب أن تكون الأشیاء موضوع المصادرة قد ضبطت فعلا قبل صدور 

.62الحكم

ق.ع 25، 20ادرة تدبیر أمن طبقا للمادتین وتجدر الإشارة إلى أنه قد تكون المص

و بیعها تعتبر إذا كانت صناعة الأشیاء المضبوطة أو استعمالها أو حملها أو حیازتها أ

ببراءته ویجوز الحكم بها حتى لو حصل المتهم على حكم یقضي 63في حد ذاتها جریمة

حوزة المحكوم لأن المصادرة كعقوبة تنصب على أشیاء في ، أو بأن لا وجه للمتابعة

علیه دون أن تكون محظورة في حد ذاتها وهذا حتى یتحقق معنى الإیلام والزجر اللذان 

هما من صفات العقوبة.

عن الغرفة الجنائیة، المجلة القضائیة لسنة 53149في الملف رقم 02/02/1988قرار المحكمة العلیا بتاریخ 61

.197ص2العدد 1991

على أن الأشیاء التي تكون محل مصادرة هي التي 3/1ي في المادة بخلاف ذلك نص قانون العقوبات المصر 62

تكون قد ضبطت.

من قانون 246من ق.ع المتعلقة بأختام الدولة، الدمغات، الطوابع، العلامات المقلدة، المادة 213، 204المادتین 63

الصحة المتعلقة بالمخدرات.
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ثانیا: إجراءات تنفیذ المصادرة :

یترتب على الحكم البات بالمصادرة انتقال الأشیاء موضوع المصادرة إلى ملكیة 

، ولهذا فإن المصادرة كعقوبة غیر قابلة للسقوط الدولة إذ یعتبر الحكم سند الملكیة للدولة

بالتقادم المسقط للعقوبة حتى لو سقطت الأحكام الأصلیة الصادرة في الدعوى 

.64العمومیة

وإدارة أملاك الدولة هي التي تقوم بالملاحقات الرامیة إلى تحصیلها بطلب من 

لدى المحكمة أو ،حیث یقوم أمین الضبط 02-72من الأمر 8النیابة طبقا للمادة 

المجلس حسب الحالة (حكم،قرار) والمكلف بمصلحة المحجوزات بإعداد قائمة الأموال 

التي حكم بمصادرتها وتسلم لمصالح أملاك الدولة بموجب محضر تسلیم، وتقوم هذه 

الأخیرة بتصنیفها وبیعها وفقا للقواعد العامة (أي بالمزاد العلني).

فإنه یتم -التي حكم بمصادرتها كتدبیر احترازي–وبالنسبة للأموال المحظورة 

إتلافها بالحرق بحضور السید وكیل الجمهوریة، وضابط الشرطة المركزیة لمحافظة 

المخدرات، ورئیس أمناء الضبط ویحرر محضر إتلاف بذلك.

أما الأموال محل المصادرة ذات الطابع العسكري من أسلحة وألبسة ووثائق عسكریة 

ویمكن للجهة القضائیة أن تتصرف في ،رك الوطني بموجب محضر تسلیمدتسلم مباشرة لل

الأموال المصادرة بأي وجه من وجوه المنفعة لأجهزتها واستعمالها، كأجهزة الإعلام الآلي 

والأدوات المكتبیة تستعملها في تسییر مصالحها وهو ما لاحظناه أثناء تربصاتنا المیدانیة 

.

.687ص ،المرجع السابق،محمود سلامة 64
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اهمیة بالغة ، لان الامر یتعلق ببساطةوعوائقه موضوع  تنفیذ الاحكام الجزائیة كتسي ی

ومالیة على الاشخاص المخاطبین بها ، من خلال تنفیذ تلك الاحكامبفرض عقوبات بدنیة

كمرحلة تختتم بها جمیع المراحل التي تمر بها الخصومة الجزائیة ، اذن فان المخاطب بالحكم

یسعى قدما الى عرقلة التنفیذ ، هدفه في ذلك بطبیعة الحال هو عدم ترتیب اثار الحكم علیه

یقر بالحكم ، فاعتراضه منصب على تنفیذه لاعلى عین الحكمفهو بهذا الشكل ، وان كان 

.المنفذ 

فالقانون مكن المحكوم بوسیلة تجنبه اثار ذلك الحكم ، من خلال تعدیله او حتى تأجیل

جالها ، اذآتنفیذه ، خاصة اذا كان الحكم نهائیا من خلال استنفاذ طرق الطعن فیه او بمرور 

ه بعد ذلك ، كونه حاز قوة الامر المقضي ، ومادام الامر یمكن لقاضي الموضوع مناقشتلا

فلا یبقى للمتهم المدان الا هذا الطریق ، أي طریق الاستشكال في تنفیذ الحكم الصــادر كذلك

.ضده
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عوائق تنفیذ الأحكام الجزائیة:المبحث الأول

للتنفیذ ، فان هذا السند یمكن كان تنفیذ الأحكام الجزائیة یفترض وجود سند قابل عندما 

سباب ، هذه الاسباب قد تكون ایضا عناصر مهمة في ید المستشكل ، أمصدرا لعدة ان یكون

الاستناد علیها في عرض القضیة على المحكمة التي ستنظر في الاستشكال ، هذه من اجل

تلك الاسباب قد یمكن لها الا ان تستجیب لطلب المستشكل ، اذا رأت ان احدلاالاخیرة التي

وهو وفضلاً عن وجود السند القابل للتنفیذ ، فانه لابد من وجوب وجود محل لهذا التنفیذتحقق

وعناصر المحكوم علیه ، أي من صدر الحكم في حقه ، وطبیعي انه یمكن ان تتوافر اسباب

ة لمحكمللمستشكل ، تتعلق بالشخص المخاطب بالحكم ، تلك الاسباب التي تكون ملزمة

.الاستشكال في حال ثبوت احدها ، ان تقبل طلب المستشكل في تنفیذ الحكم الجزائي

.عوائق متعلقة بالعقوبة:الأول المطلب

كلنا نعلم أنه لا وجود لخصومة جزائیة دون حكم ، أي أن الملجأ الحقیقي 

للخصومة هو حكم قضائي فاصل ، إذ لا وجود لخصومة إذا لم یتوفر فیها حكم تنتهي 

به . وبالنتیجة فإن الإشكال في التنفیذ الجزائي ، قد یترتب عن أسباب عدة مرتصلة 

بوجود ذلك السند القضائي إلا أن الأمر لا یتوقف عند هذه الفكرة ،بل إن السند یعد 

مقبولا لینفذ بأي شكل من الاشكال ، وهذا ما یكون سببا للأشكال في التنفیذ .

بالسند التنفیذيعوائق متعلقة في :الفرع الأول

ذلك الحكم اوالقرار الذي تصدره الجهة هوعلى أنه : "السند التنفیذي یعرف 

لكن یصبح للحكم الجزائي وجود،ففي هذه اللحظة "1القضائیة المشمول بالقوة التنفیذیة

، وغني عن عدم و جود الحكم المخاطب بهیمكن للمستشكل أن یستند في استشكاله على

:عدة صور نوجزها فیما یليعدم وجود الحكم یمكن ان تتخذالبیان ان فكرة 

كلیة الحقوق ـ بن في القانون الجنـــــــــــــــــــائي،ادة الماجستیر ھمذكرة لنیل ش،الإشكال في التنفیذ الجزائيقاسم قویدر،1

29، ص2013/2012،ـ بن یوسف بن خدة1جامعة الجزائر عكنون ـ
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او أصابه أركانهانعدام الحكم هو فقدانه لركن أو أكثر من:انعدام الحكم الجزائي-1

المقضي به ، و ذلك عیب جوهري ، فهو بذلك لا یقبل التصحیح و لا یجوز قوة الشيء

صور انعدام الحكم لا تقتصرعلى ، والملاحظ ان من منطلق ان ذلك الحكم و لد میتاً 

حالة واحدة ، بل تتعدد حالاته ، منها صدور الحكم من قاضي لم یؤد الیمین القانونیة ، 

او صدور الحكم الجزائي دون ان تنعقد الخصومة الجزائیة ، او صدور حكم جزائي في 

ئي واقعة لم تحرك من اجلها الدعوى العمومیة ، او ان یصدر من المحكمة حـكم جزا

ضدشخص لم تحرك ضده الدعوى العمومیة ایضاً ، فهذه الحالات وغیرها یمكن ان تكون 

.سبباً من الأسباب التي یستند علیها المنفذ علیه في الاستشكال في تنفیذ الحكم

یمكن للسند التنفیذي سواء ، كان حكماً أو قراراً ان :فقدان الحكم او القرار الجزائي-2

الأصلیة للفقدان ، فإن النسخة الرسمیة تعتبر نسخة فإذا تعرضت النسخة"یتعرض للفقدان ، 

، تتمكن من خلالها النیابة العامة من التنفیذ ، و لكن اذا تعذر ذلك فإنه لا .أصلیة

مناص من إعادة المحاكمة من جدید ، غیر انه یحدث ان تلجأ النیابة العامة للتنفیذ دون 

ذي ، ففي هذه الحالة یحق للمخاطب بالحكم ان یقدم ان یكون لها نسخة للسند التنفی

.إشكالا في التنفیذ ینبني على عدم جواز التنفیذ كونه دون سند تنفیذي

قد یبدو للوهلة الأولى ان :سقوط الحكم الغیابي و الحكم بالتخلف عن الحضور-3

عن شيء واحد ، لكن الحكم الغیابي و الحكم بالتخلف عن الحضور ، مصطلحان یعبران

في غیبة الحكم الغیابي هو ذلك الحكم الذي یصدر"الأمر عكس ذلك تماماً ، كون 

وذلك و هو قابل للمعارضة من طرف المتهم"المتهم سواء في مادة الجنح او المخالفات

ما الحكم بالتخلف عن الحضور فهو 2"من قانون الإجراءات الجزائیة418طبقاً للمادة

على أنه: یرفع الاستئتاف في مهمة عشرة أیام اعتبارا من یوم النطق بالحكم الحضوري غیر ان 418تنص المادة 2

بلیغ للشخص أو المواطن وإلا فالمقر المجلس الشعبي البلدي أو النابة مهمة الاستئناف لا تسري غلا اعتبارات من الت

العامة بالحكم غذا كان قد صدر غیابیا او بتكرر الغیاب أحضوریا في الأحوال المنصوص علیها ف المواد 

350) و347و354(
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و لا تجوز فیه المعارضة كونه یسقط بمجرد القبض على المتهم "بمادة الجنایاتیتعلق 

.اوتسلیمه نفسه

من جهة أخرى فإن الحكم الغیابي مثلا معرض للسقوط بالتقادم ، وذلك حسب 

وعلیه فإن .العقوبة المنطوق بها ، ویكون ذلك بحساب المدة بدایة من تاریخ آخر اجراء

او الحكم بالتخلف عن الحضور له الحق في ان یستشكل عند المخاطب بالحكم الغیابي

تنفیذ الحكم بعد سقوطه ، لأن سقوط الحكم في هذه الحالة سیشكل في حد ذاته انعداماً 

.لسند التنفیذ ، أي عدم و جوده و بالتالي سبباً من أسباب الإشكال في التنفیذ الجزائي

ثلاث ، فیمكن ان تكون الجهة ذاتها و ذلك محاكم الطعن :إلغاء الحكم محل التنفیذ-4

وإما ان تكون جهة أخرى و ذلك فیما یتعلق الأمر حینما یتعلق الأمر بالمعارضة

تلغي الجهة الناظرة في المعارضة الحكم بالاستئناف او النقض ، ولذلك یحصل ان

یضاً الحكم محل الاستئناف و یمكن االمعارض فیه ، و یمكن ان تلغي جهة الاستئناف

، .3قانون إجراءات جزائیةمن523ان تقوم المحكمة العلیا بنقض الحكم حسب المادة

فهذا الإلغاء و النقض ینتج عنه عدم و جود الحكم محل الطعن وعلیه فإن النیابة العامة 

لا تستطیع بأي شكل من الإشكال ، ان تجعل ذلك الحكم الملغى سنـداً للتنفیذ ، وإلا فإن 

كم ان یرفع إشكالا في تنفیذه ، ویستند على انعدام ذلك الحكم على أساسه للمخاطب بالح

.إلغاءه بالمعارضة او الاستئناف او النقض

.الأسباب المتعلقة بقابلیة الحكم للتنفیذ:الفرع الثاني

تتعدد الأسباب التي تعیق تنفیذ الحكم إذ أن هناك اسباب أخرى تتعلق بفكرة قابلیة 

ذلك الحكم للتنفیذ ، وهذه الأسباب كثیرة منها ما یتعلق بصدور قانون أصلح للمتهم ومنها 

213ص، د.ت منشورات الحلبي الحقوقیة د.ط ، ، الاشكال في التنفیذ الجزائي، انس عبد الواحد3
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عدم اكتساب الحكم القوة التنفیذیة أو وقف التنفیذ أو تنفیذ حكم الإعدام قبل رفض طلب 

.4د السندات التنفیذیةو كذلك تعدالعفو 

:صدور قانون أصلح للمتهم:أولاً 

في ثلاث جوانب ، اولها جانب التجریم ، كـأن یلغى 5یكون القانون أصلحا للمتهم

في تفصیل ذلك وجانب الوصف القانوني كأن یحول الجنایة إلى جنحة ، و مجرمافعلاً 

وحتى یستفید المتهم من القانون الأصلح وجب صدوره .جانب العقوبة كأن یخفف العقوبة

باستیفائها أو غیر جائزة فیه طرق الطعن و ذلك قبل صدور الحكم نهائیاً ، أي أصبح

.بفوات آجالها

القانون الأصلح للمتهم ینشىء و ضعـاً جـدیـداً له أفضل فإذا ما تحققت الشروط فإن

النیابة العامـة إذا لجـأت إلى التنفیذ و لم وعلیه فإنمن وضعـه في ظل القانون القدیم

لهذا الأخیر أن یستشكل في تنفیذ الحكم مستنداً تراع صدور القانون الأصلح للمتهم ، فإن

ولمحكمة الإشكال في التنفیذ ان تقضي بعدم على سبب جدي و هو عـدم قابلیة للتنفیذ

.6جواز التنفیذ

:التنفیذیةعدم اكتساب الحكم للقوة :ثانیاَ 

98ص2002.دار الكتاب العربي ، لبنان د.ط ، ، الاجراءات الجزائیة، سالم طارق4

صفته اذا ارتكب شخص جریمة في ظل قانون معین ، ثم صدر ـ بعد ارتكاب الجریمة ـ قانون جدید یزیل عن الفعل5

ي هذه الحالة ، فینسحب اثر القانونالاجرامیة او یخفف العقاب المقرر له ، فان القانون الجدید هو الذي یطبق ف

ویستند هذا الاستثناء المتعلق .الجدید الى تاریخ سابق على نفاذه وهو تاریخ الجریمة التي ارتكبت قبل العمل به

من المادة الرابعة من قانون بالقانون الاصلح للمتهم في التشریع الاردني الى نص صریح وتقرر ذلك الفقرة الاولى

المشتكى علیه یسري حكمه لجنائیة والتي جاء فیها " كل قانون یعدل شروط التجریم تعدیلا في مصلحةالاجراءات ا

نظام توفیق المجالي ، انظر : ، حكم مبرم" الم یكن قد صدر بشأن تلك الافعالعلى الافعال المقترفة قبل نفاذه ، م

2009، ص90.، دار الثقافة للنشر والتوزیع ، الاردنشرح قانون العقوبات القسم العام

، 1985، دار النهضة العربیة ، مصر ، الوسیط في شرح قانون الاجراءات الجنائیةاحمد فتحي سرور ، 6

312ص
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كان نهائیاً إلا ما استثني لا یكتسب الحكم الجزائي القوة التنفیذیة إلا إذا 

غیر نهائي إذا لم تنقض مواعید الطعن فیه ، او لم یفصل في الطعن یكون الحكمبنص،و 

یكن واجب التنفیذ رغم الطعن فیه بالمعارضة أو الاستئناف ، الصادره حوله بعد ، او لم

تلجأ النیابة العامة إلى التنفیذ دون أن یكون للحكم لحالات ، یحدث أنففي كل هذه ا

شرعیاً للمخاطب بالحكم من أجل الاعتراض المنفذ القوة التنفیذیة و هذا ما یكون مسوغاً 

.7على تنفیذه من خلال الإشكال في التنفیذ

:قف تنفیـذ الحكمو :ثالثاً 

التي نطق بها القاضي ، أو بالأحرى وقف تنفیذ العقوبة8وقف تنفیذ الحكم الجزائي

مراعــاة لظروف المتهم كونه غیر مسبوق قضائیاً ـ مع الاشارة هنا الى ان وقف الجزائي

العقوبة هي مكنة للقاضي ان یمنحها للمحكوم علیه ، ولیست حقا له ، فرغم أن تنفیذ

یمكن للسلطة القائمة على تنفیذ تلك القاضي بالعقوبة صادر نهائیا ، إلا انه لاالحكم

أن تقوم بتنفیذ ذلك الحكم ، بل انه أصلا مادام أن الحكم مشمول بوقف الأحكام الجزائیة

.یمر على مصلحة تنفیذ العقوبات تنفیذ العقوبة ، فإنه لا

434لبنان،ص2005، منشورات الحلبي الحقوقیة ، ، نظریة الاحكام، خالد حلمي7

یسبق ائي بمقتضاه تعلق العقوبة المحكوم بها بالنسبة للجناة المبتدئین الذین لمایقاف التنفیذ هو اجراء قانوني وقض8

جعل لهم الحكم علیهم في قضیة توصف بالجنایة او الجنحة حیث یمكن لجهة الحكم ان تأمر في حكمها بقرار مسبب

التنفیذ كما الغرض من الحكم بایقافالعقوبة او الغرامة المحكوم بها موقوفة النفاذ خلال فترة اختباریة یحددها القانون ف

وتحسین سلوكه اراده المشرع هو ارجاء المحكوم علیه المبتدئ الذي لم یسبق الحكم علیه في جریمة وقتا لاصلاح أمره

المعلقة فوق رأسه داخل المجتمع من جهة ، ومن جهة اخرى جعل المحكوم علیه تحت وطأة الخوف من تنفیذ العقوبة

شرط عدم العودة الى ه من العود الى ارتكاب جرائم أخرى ، وهذا یعني جعل تنفیذ الحكم متوقفا علىطیلة المدة تمنع

هو مبدأ عالمي اخذت ارتكاب جرائم اخرى وتحسن السیرة والسلوك بالنسبة للمحكوم علیه ، اذن فمبدأ العقوبة الموقوفة

تجیز للقاضي الحكم بها نون الاجراءات الجزائیة التيمن قا592به التشریعات ومن بینها المشرع الجزائري في المادة 

، الموسوعة في الاجراءات الجزائیة ، المجلد الثالث ، علي جروه:من خلال الظروف........"، انظر في تفصیل ذلك

680.ص.بدون دار طبع ، 
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معدومة ، بل معلقة و علیه فإن الحكم بوقف تنفیذ العقوبة لا تكون قوته التنفیذیة

القانون العام لمدةوهوعدم ارتكاب المخاطب بالحكم أي جنایة أو جنحة منعلى شرط

علیه فله أن سنوات من یوم صدور الحكم ، ولذلك فإنه في حالة التنفیذ على المحكوم5

یقدم إشكالاً في التنفیذ ، لكون القوة التنفیذیة للحكم المستشكل فیه في هذه الحالة ،معلقة 

.على تنفیذ الحكمعلى شرط یحول عدم حدوثه

تنفیذ حكم الإعدام قبل رفـض طلب العفــو:رابعـاً 

لا تنفــذ عقوبة الإعدام إلا بعد "على 155لقد نص قانون تنظیم السجون في مادته

فطلب العفو من المحكوم علیه بالإعدام ، والإجابة علیه من طرف "9طلب العفـورفض

التي لا یمكن تجاوزها من أجل تنفیذ حكم الإعدام ، الجمهوریة تعد من الإجراءات رئیس

النیابة العامة لا یمكن لها المبادرة بتنفیذ حكم الإعدام إلا إذا تم استنفاذ كافة ولذلك فإن

فلو أن المخاطب بحكم الإعدام قدم طلب العفو إلى رئیس الجمهوریة ، إجراءاته المطلوبة

، ولجأت النیابة العامة إلى تنفیذ حكم الطلبأمره الفاصل في وقبل إصدار هذا الأخیر

الإعدام ، فإن للمحكوم علیه الاستشكال في التنفیذ على أساس أن إجراءاته لم تكتمل ، 

بل من قانون تنظیم السجون15الحقیقة ان مجال الاستشكال في تنفیذ حكم الاعدام لایقتصر على ما اوردته المادة 9

و الاعدام على المرأة الحاملیتعدى ذلك الى اسباب أخرى ، نذكر من بینها رفض النیابة العامة تأجیل تنفیذ عقوبة 

خاصة التي یجب ان تحظى تنفیذها لعقوبة الاعدام في ایام الاعیاد الوطنیة او الدینیة او عدم مراعاتها للمعاملة ال

وبالنظر للخطورة التي تكتسیها عقوبة مل ، انظر في تفصیل ذلك ، ونحن نرى في هذا الصیاغة الحانبهاالمسجو 

اجراءات تنفیذ حكم الاعدام بشكل خاص ، لا الاعدام في كونها انهاء لحیاة المحكوم علیه في هذا الوجود ، ان مخالفة

اي قاعدة تمنح جهة التنفیذ سلطة تقدیریة في تقتصر على القواعد الوجوبیة اي المطلقة والملزمة ، بل یشمل ذلك ایضا

هذا الاجراء ـ وهو هنا تنفیذ حكم الاعدام ـ هذا المجال كون السلطة التقدیریة تمنح تحقیقا لمصلحة عامة ، فاذا اتخذ

ذلك فان ثبت ان اجراءا معینا من اجراءاتدون ابتغاء تلك المصلحة ، فان مخالفة القانون تكون قد تحققت ، وعلى

جاز ـ في راینا ـ الاستشكال في تنفیذ ذلك تنفیذ حكم الاعدام لم یتخذ او اتخذ لغرض یخرج عن مصلحة التنفیذ العقابي

من اجل سد الطریق على السلطة القائمة الحكم ، حتى ولو كان لسلطة التنفیذ تقدیر اتخاذ الاجراء من عدمه وذلك

.ا التقدیریةعلى التنفیذ من التعسف في عدم استعمال سلطاته
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ولاتجد محكمة الإشكال في هذه الحالة إلا أن تستجیب لطلبه، وتأمر بوقف الحكم 

.إتمام الإجراءاتالجزائي الصادر في حق المستشكل فیه ، إلى حین

تعدد السندات التنفیذیة :خامسا

إذا صدر أكثر من حكم على شخص واحد لواقعة واحدة كنا أمام تعدد السندات 

التنفیذیة، وتطبیقا للقواعد العامة یكون الحكم الأسبق في التاریخ من حیث صیرورته باتا 

ام هو الواحب التطبیق، حتى ولو كان الحكم الذي بعده قد قضى بعقوبة أخف، فإذا ق

نزاع بین النیابة العامة والمحكوم علیه حول الحكم الواجب التنفیذ، كان ذلك سببا 

للإشكال في التنفیذ.

قد قضت المحكمة العلیا في هذا الصدد بأن هذخ الحالة مجال لتدخل النائب العام 

من قانون 530لإبطال الحكم الثاني عن الطعن لصالح القانون طبقا لمقتضیات المادة 

10اءات الحزائیة.الإجر 

وهكذا نكون قد تعرضنا بإیجاز لأسباب الإشكال في التنفیذ المتعلقة بالسند التنفیذي 

غیر أن هناك أسباباً أخرى تتعلق بالمخاطب بالحكم أوالمحكوم علیه ، وهذا ما سنعرضه 

.له في المطلب الموالي

أسباب متعلقة بالمحكوم علیه:المطلب الثاني

عند صدور الحكم النهائي ، فإن تنفیذه على المخاطب به أصبح أمرا ضروري 

ولازم التنفیذ ، على شریطة أن یكون هذا الأخیر له القابلیة للتنفیذ علیه عند مباشرته 

وأثناءه ، لكن لیس دائما كذلك ، حیث من الممكن أن یكون المحكوم علیه لیس له القدرة 

ع لأسباب تتعلق بذات المحكوم علیه (الفرع الأول ) ،إلا على تحمل التنفیذ ، وذلك راج

أن الامر لا یتعلق بأسباب ذاتیة تخص المحكوم علیه بالحكم ، بل أنه یمكن أن یحدث 

، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، كلیة زائیةإشكالات تنفیذ الأحكام الجبوحاریس عیدة، بوهدو صاین، 10

.14، ص 2013الحقوق والعلوم السیاسیة، حامعة  عبد الرحمان میرة بجایة، 
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جدل حول هویة المحكوم بالحكم وذلك عن طریق تقدیم المنفذ علیه هویة أخرى والتي تم 

اني ).إدخالها في السند التنفیذي محل التنفیذ (الفرع الث

عدم القدرة على تحمل التنفیذ:الفرع الأول

یهدف التنفیذ الجزائي إلى الردع بشكلیه العام والخاص، ولتحقیق ذلك یجب أن 

یكون المحكوم علیه ذو قدرة لتلقي ذلك التنفیذ ، فغذا لم یكن كذلك فغن التنفیذ  لا یشرع 

حصریة لأهلیة التنفیذ فیه حتى یمتلك القدرة ، وهنا وضع المشرع الجزائري صورا

باستثناء المرض على عكس النظامین المصري و الفرنسي اللذان عرفا عدة حالات 

أهمها:

:مرض أو جنون المحكوم علیه:أولاً 

لقد أورد قانون تنظیم السجون الجزائري حكماً یتعلق بإصابة المحكوم علیه بمرض 

"السادسة عشر حینما نص بقولهولم یذكر الجنون ، وذلك في مادته خطیر فقط یجوز :

نهائیا ، الاستفادة من التأجیل المؤقت لتنفیذ الاحكام السالبة للحریة منح المحكوم علیه

:في الحالات الآتیة

اذا كان مصابا بمرض خطیر ، یتنافى مع وجوده في الحبس ، وثبت ذلك قانونا 1-

.11"........طبي لطبیب سخرته النیابة العامةبتقریر

المشرع المصري أضاف الجنون كسبب من أسباب التأجیل الوجوبي للتنفیذ ، إلا أن

من صور المرض الخطیر الذي یكون لزاماً على النیابة العامة تأجیل التنفیذ معتبراً ذلك

استرجاع المحكوم علیه أهلیته للتنفیذ علیه ، فإذا لجأت النیابة العامة للتنفیذ إلى حیـن

مستندا الى المحكوم علیه ، یكون سبباً شرعیاً للاستشكال في التنفیذمراعاة حالةدون

التنفیذ ، غیر اننا نرى ان هذه الفكرة لایمكن لها بأي حال من الاحوال فكرة جوازیة وقف

.الاشكال في التنفیذ الجزائيان تكون سببا من اسباب

36مرجع سابق ، صقاسم قویدر،11
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:المرأة الحامل أو المرضعة:ثانیاً 

لقد تطرق قانون تنظیم السجون الجزائري لهذا الموضوع ، وذلك فیما یتعلق بالمرأة 

او المرأة المرضعة المحكوم علیها ، ممیزاً بین حالتین ، ففي الحالة الأولى یتعلق الحامل

علیها بعقوبة سالبة للحریة ، فهنا نكون أمام التأجیل الجوازي للتنفیذ طبقاً الأمر بالحكم

أما الحالة الثانیة فیتعلق الأمر بالمرأة ، 12قانون تنظیم السجونمن16/7للمادتین

التي منعت التنفیذ على من ذات القانون1/17علیها في المادةالمرضعة ، و المنصوص

.یبلغ الأربعة و عشرین شهراً المرأة المرضعة لمولود لم

الحكم فإن للمحكوم وعلى ضوء ما سبق فإن النیابة العامة إذا ما لجأت إلى تنفیذ

علیها سوءاً كانت حاملاً أو مرضعة ، فان ذلك یعطي للمخاطب بالحكم او لكل ذي 

مصلحة الحق في اللجوء إلى دعوى الإشكال في التنفیذ الجزائي ، على أساس أن النیابة 

خرقت أحكام المادتین المذكورتین من قانون تنظیم السجون الذي یعطي للمخاطبة بالحكم 

.حق في الاستفادة من تأجیل العقوبةهنا ال

ولكن نحن نخالف هذا الرأي كون دعوى تصحیح الخطأ المادي تقتصر على وجود 

خطأ ، في حین الأمر یتعلق بانتحال هویة الغیر المعاقب علیها جزائیاً ، فضلاً على أن 

دعوى تصحیح الخطأ المادي تقتصر على المعلومات الموجودة في نص الحكم دون أن 

.تعداها إلى الوثائق الأخرىت

ة على انه " یجوز منح المحكوم علیه نهائیا ، الاستفادة من التأجیلاذ تنص المادة السادسة عشر في فقرتها السابع12

اذا كانت امرأة حاملا ، او كانت ام لولد یقل سنه7.المؤقت لتنفیذ الاحكام السالبة للحریة في الحالات الآتیة: .......ـ

وبیا ، ونحن نرى ان المشرععن اربعة وعشرین شهرا......" ، یلاحظ هنا ان التأجیل جاء بصیغة الجواز ولم یكن وج

جانبه الصواب خصوصا في هذه الحالة لانه ببساطة انه لایمكن بأي حال من الاحوال ان یتم التنفیذ على امرأة 

.حامل

) اذ تنص المادة السابعة عشر في فقرتها الاولى على انه " یؤجل تنفیذ العقوبة في الحالات المنصوص علیها في3)-

اعلاه ، لمدة لاتزید عن ستة اشهر فیما عدا الحالات الآتیة: ـ في حالة الحمل ، والى مابعد وضع الحامل 16المادة 

، ....."حملها بشهرین كاملین ، حال وضعها له میتا ، والى اربعة وعشرین شهرا ، حال وضعها له حیا 
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.هویـة المحكوم علیه:الفرع الثاني 

أمام القضاء ، التي تطرح مشاكل ال13من أكثر مشكلة هویة المحكوم علیهتعد 

یكون خطراً حینما یتعلق بالقضاء الجزائي قد هذا المشكل الجزائي ، لكنأوسواءاً المدني

بحریات الأشخاص ، ولذلك فإن المنازعة في الأمر یتعلق في كثیر من الأحیان ، كون

تكون سبباً من أسباب الإشكال في التنفیذ ، غیر أن صور تلك المنازعة الهویة كثیراً ما

:تتعدد نذكر من بینها

:انتحال المتهم الحقیقي اسم الغیر:أولا 

في كثیر من الأحیان عند مثوله أمام التحقیق الأولي أوینتحل المتهم قد 

هویة شخص آخر، ویتم صدورالحكم الجزائي 14حتى أمام التحقیق النهائيأوالابتدائي

وخصوصاً إذا كان المتهم غیر محبوس ، فانه في مرحلة التنفیذ من طرف النیابة ضده

مما ،15تصطدم بالإشكال في التنفیذ المقدم من طرف صاحب الهویة الحقیقةالعامة

الإشكال في التنفیذ لأجل الفصل في هویة المحكوم علیه ، إلى دعوى یوجب هنا اللجوء

لهویة الغیر ، سیشكل سبباً من أسباب الإشكال في التنفیذ ، وبالتالي فإن انتحال المتهم

16.الفصل في الأمر من خلال دعوى تصحیح الخطأوإن كان هناك من یرى أنه یمكن

ادي تقتصر على وجود ولكن نحن نخالف هذا الرأي كون دعوى تصحیح الخطأ الم

خطأ ، في حین الأمر یتعلق بانتحال هویة الغیر المعاقب علیها جزائیاً ، فضلاً على أن 

یثبت حكم محكمة الجنایات الذي یفصلفي من قانون الاجراءات الجزائیة على انه: " یجب ان314لقد نصت المادة 13

قانونا ،الدعوى العمومیة مراعاة جمیع الاجراءات الشكلیة المقررة

لا یعد اشكالا في التنفیذ الادعاء بأنه قد حدث من البدایة خلط بین المرتكب الحقیقي للجرم وبین شخص آخر14

:دعاء بعدم جواز التنفیذ "، انظر في تفصیل ذلكبحیث قدم للمحاكمة شخص آخر غیر مرتكبها ، فلا یجوز له الا

949.ص1978، دار النهضة العربیة ، مصر ، ، شرح قانون الاجراءات الجنائیة، محمود نجیب حسني

211.، مرجع سابق ، صخالد حلمي15

95، مرجع سابق ، صخلیل بسیوني 16
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دعوى تصحیح الخطأ المادي تقتصر على المعلومات الموجودة في نص الحكم دون أن 

.تتعداها إلى الوثائق الأخرى

:انتحال هویة المتهـم:ثانیاً 

المتهم أمام القضاء ، منتحلاً هویته بعلم مثول شخص غیرفي هذه الصورة تتمثل 

أو بدون علمه ، فإنه في هذه الحالة سیصدر الحكم الجزائي دون أن یكون هذا الأخیر

كون أن الدعوى العمومیة لم تحرك ضد الشخص المنتحل ، و كذلك كون في مواجهتهما

ه وبغض النظر عن المتابعة یمثل أمام المحكمة أصلاً ، و علیان المتهم الحقیقي لم

..17الغیرالجزائیة الناتجة عن انتحال هویة

فإن كلاهما له السبب الجدي لأجل الاستشكال في تنفیذ الحكم الجزائي ، و ذلك 

حالة ما إذا لجأت النیابة العامة إلى التنفیذ ، و ذلك على أساس المبررات التي في

.18الحكم لم یصدر في مواجهتهاذكرناها في كون

الاختلاف في الهویة:ثالثاً 

القضاء له نفس الاسم و اللقب مع بتكلیف شخص للحضور أمامالأمر هنا یتعلق 

الخصومة على هذه الحال و تستمرالمتهم الحقیقي لكن یختلف معه في باقي الهویة

هنا باعتراض حتى تمر الإجراءات إلى مرحلة تنفیذ الحكم ، فتصطدم النیابة العامة

الهویة الموجودة كوم علیه ـ المتهـم غیر الحقیقـي ـ على التنفیـذ على أساس أن باقيالمح

19في السند التنفیذي تختلف عن هویته
.

349ص.مصر2007، دار العلوم ، ، شرح قانون الاجراءات الجنائیة، مصطفى سلیم 17

221لبنان ، ص2005، دار العلوم ، ، الاشكال في التنفیذ الجزائي، ابراهیم علوي 18

.347مصر ، ص2002، دار المطبوعات الجامعیة ، ، شرح قانون الاجراءات الجنائیة، عبدالقادر هیلي19
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تنفیذ الحكم الصادر ، لأنه لا یتعلق به في و بالتالي فلهذا الأخیر الاستشكال في

تطرقنا لأسباب المتعلقة بعــد تطرقنا للأسباب المتعلقة بالسند التنفیذي ، تم20حقیقة الأمـر

.بقي التطرق في الأخیر إلى الأسباب المتعلقة بتطابق التنفیذ مع القانونبالمحكوم علیه

الأسباب المتعلقة بتطابق التنفیذ مع القانون رابعا : 

یرتبط تطابق التنفیذ مع القانون بتطابق ذلك التنفیذ مع ما قضى به الحـكـم من 

یعني الاول مقدار العقوبة المحكوم بها والتي نطق بها القاضي في عقوبة كماً وكیفاً ، اذ 

مواجهة المحكوم علیه ، اذ على القاضي ان یلتزم بالحدود المتعلقة بالعقوبة في النص 

المعاقب ، فهذا الارتباط یشكل سبباً للاستشكال في التنفیذ إذا ما تمت مخالفته ، وهناك 

للمحكوم علیه حقوقا والزمه بواجبات اثناء فترة تنفیذه من یرى بأنه مادام ان القانون منح 

للعقوبة ، فان عدم احترام حقوق المحكوم علیه وواجباته ، من طرف السلطة القائمة على 

التنفیذ ، یشكل سبباً من أسباب الإشكال في التنفیذ ، التي یمكن للمحكوم علیه ان یستند 

.علیها في دعواه ، من اجل وقف تنفیذ العقوبة

لتغییر في العقوبة كماً و كیفاً ا-1

فإنه یضبطها من حیث الكم و من 21حینما یضع المشرع عقوبات جزائیة للجرائم

حیث الكیف الأول یتعلق بكمیة العقوبة أي مدتها، و الثاني یتعلق بكیفیة تنفیذها أو 

بالأحرى كیفیة تطبیقها داخل المكان المخصص لذلك ، وإذا كان قانون العقوبات وقانون 

فإن قانون تنظیم الإجراءات الجزائیة الجزائریین لم یتعرضا إلا إلى كم العقوبة ومدتها ، 

كیفیات تنفیذ العقوبات خصوصاً عقوبات الحبس والسجن والإعدام ، السجون تعرض إلى 

.، یتعلق ذلك بتواجد المحكوم علیه في مؤسسات تخضع لهذا القانون

القائمة على تنفیذ الاحكام الجزائیة باختصاص مانع واصیلجدیر بالذكر هنا ان النیابة العامة في كونها السلطة 20

فان ماجرى به في التطبیق العملي ان المعني بالحكم یقدم امام النیابة لیسمع على محضر بموجب صورة الحكم محل

.التنفیذ ، ومن خلاله تتأكد النیابة من تطابق هویة المعني مع الهویة الواردة في الحكم

یقابله جزاء في القانون ، وتعتبر الجزاءات المفروضة على الجنایات هي اقصى العقوباتي فعل اجرامي ا21
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:تغییر كم العقوبة أو مدتها.أ

حینما ینطق القاضي الجزائي بالعقوبة ، فطبیعي أن تلك العقوبة تكون محدودة 

مدة ، أي لها بدایة و لها نهایة ، هذا كقاعدة عامة ، الا أن هناك استثناءا وحیداً حینما ال

فإنها لا تكون محددة النهایة على عكس السجن المؤقت ، 22یتعلق بعقوبة السجن المؤبد

وان كانت نهایتها ترتبط بوفاة المحكوم علیه طبیعیاً ، جدیر بالذكر أن قانون تنظیم 

.لحظة بدایة سریان العقوبة13مادته السجون حدد في 

وصول المحكوم علیه إلى المؤسسة العقابیة من خلال مستند الإیداع بمجرد

الحامل لتاریخ وصول المحكوم علیه للمؤسسة ، مع الإشارة أن مدة الحبس المؤقت یجب 

ذ أن أن تخصم من مدة العقوبة ، و لذلك فإنه من الواجب على السلطة القائمة على التنفی

تراعي مدة العقوبة من جهة و خصم مدة الحبس المؤقت إن وجدت من جهة أخرى ، 23

لان ذلك یشكل حقاً من حقوق المحكوم علیه ، و له أن یستشكل في التنفیذ إن رأى بأن 

حقه المتعلق بذلك قد تم المساس به من طرف السلطة القائمة على التنفیذ ، و على 

.الواجب قضاؤها من طرف المحكوم علیهمحكمة الإشكال أن تحدد المدة

عـدم احترام كیفیة التنفیذ.ب

لقد وضع القانون كیفیـات لتنفیذ العقوبات و ذلك بالنظر لمدة العقوبة أو نوعها كـأن 

تكون حبساً أو سجناً أو إعداماً ، فإنه مثلاً إذا كان قانون تنظیم السجون یشیر إلى انه 

سنتین أو بقي على انقضاءها اقل من سنتین فإنها تنفذ إذا تعلق الأمر بعقوبة أقل من

، فإن من حق 24في مؤسسات الوقایة ولیس مؤسسات إعادة التربیة أو إعادة التأهیل

المحكوم علیه أن یقدم إشكالاً في التنفیذ من أجل و ضعه في المؤسسة المرتبطة بها 

بتنفیذ حكم الإعدام ـ العقوبة المحكوم بها علیه ، و نفس الحكم إذا تعلق الأمر 

435مصطفى سلیم ، مرجع سابق ، ص 22

222عبد الفتاح عیسى ، مرجع سابق ، ص 23

137علي محمد حسن ، مرجع سابق ، ص 24
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الجزائري كان لاجراءات خاصة به ـ فإن القانونحكم الإعدامكما نعلم یخضع

یحدد كیفیة تنفیذ حكم الإعدام رمیـاً بالرصاص ، فإذا ما تمت مخالفة هذه الكیفیة فإن 

ذلك یكون سبباً جدیا للمخاطب بالحكم لأجل الاستشكال فیه و ما یقال عن عقوبة 

مكن قوله عن تنفیذ الإكراه البدني إذ أن للإكراه البدني شروطاً و أحكاماً یجب الإعدام ی

.مراعاتها عند التنفیذ 

فإذا ما نطـق القاضي الجزائي بالعقوبة ، ولكن لكون الشخص لا یمكن إخضاعه 

للإكراه البدني فإن ذلك یذكر في أسباب الحكم و منطوقه، و على السلطة القائمة على 

تراع ذلك ، فإذا ما لجأت إلى تنفیذ الإكراه البدني ، فإنه یحق للمحكوم علیه التنفیذ أن

.عرض الأمر على محكمة الإشكال من خلال الإشكال في التنفیذ الجزائي

أسباب مرتبطة بحقوق و واجبات المحكوم علیه-2

لعل الحدیث عن أسباب الإشكال في التنفیذ الجزائي المتعلقة بحقوق وواجبات 

هو الحدیث عن الأسباب التي یمكن أن تقع خلال الفترة التي یقضیها المحكوم المحكوم

علیه أثناء تواجده بالمؤسسة العقابیة ، و علیه فهذه الحالة كانت محل إختلاف للرأي 

حول مدى إمكانیة استشكال المحكوم علیهم أمام محاكم الإشكال في التنفیذ الجزائي إذا 

اجباتهم التي یمنحها لهم القانون، فهناك من یرى بأنه یمكن ما تمت مخالفــة حقوقهـم وو 

وهناك من لا یعتبر مخالفة حقوق المحكوم علیه وواجباته سبباً 25الاستشكال في ذلك

.للإستشكال في التنفیذ

إمكانیة الاستشكال عند مخالفة حقوق و واجبات المحكوم علیه.أ

یرى أصحاب هذا الرأي أن من حق المحكوم علیه في حالة مخالفة حقوق وواجباته 

حال تنفیذ العقوبة أن یقدم إشكالاً في التنفیذ أمام محكمة الإشكال المختصة بذلك ، و 

154علي محمد حسن ، مرجع سابق ، ص 25
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استنـد أصحاب هذا الرأي على فكـرة بسط القضاء ولایته على كافة إجراءات الخصومة 

.ى العمومیة إلى غایة استنفاذ العقوبة الدعو 26الجزائیة من یوم تحریك 

وبذلك فإن كافة القرارات التي تصدر خلال كامل تلك المراحل هي قرارات قضائیة 

، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فإن أصحاب هذا الرأي یعتبرون أن مخالفة حقوق 

ومن ثم المحكوم علیه وواجباته من طرف الإدارة العقابیة ، یشكل اعتداءاً على التنفیذ

.27شرعیتـه ، وبالتالي حق للمحكوم علیه الاستشكال فیه 

exécution’Lلكن نحن نخالف هذا الرأي لعدة أسباب ، أهمها أن التنفیذ

مصطلح یرتبط ـ 

كما قلنا عند تعرضنا لمفهوم الإشكال في التنفیذ ـ بالمرحلة السابقة لدخول المحكوم 

علیه المؤسسة العقابیة ، هذا كأصل عام ، و علیه فإن بعـد دخــول المحكوم علیه نكون 

leأمام  juge ، العقوبات تطبیق فقاضي ،l’application des peines العقوبات

peinesتطبیق des application’d هو المكلف بكل مایتعلق بتطبیق العقوبة داخل ،

.العقابیة المؤسسة

و لذلك فلا مجال هنا لدعوى الإشكال في التنفیذ الجزائي أمام القضاء الجزائي

مخالفة حقوق و واجبات المحكوم علیه لا تعد سبباً للإشكال في التنفیذ.ب

ت التنفیذ ، لا یمكن أن تنصب إلى أن إشكالاا، یتجه الرأي الثاني والذي نسانده

على أسالیب النظام العقابي وما یندرج تحته من حقوق وواجبات للمحكوم علیه ، طالما 

كانت تلك الحقوق والواجبات یرجع تقدیرها في كثیر من الأحیان لإدارة المؤسسة العقابیة، 

العقابیة ، فضلاً العقوبة بالنظر لأغراضها التي تصبو إلیها السیاسة وذلك ضماناً لتنفیذ

سط القضاء ولایته على تنفیذ العقوبة هو فكرة حقوق الانسان التي یضمنها ویعتقد اصحاب هذا التوجه ان مبرر ب26

219للمحكوم علیه حمایة له من كل تعسف ، راجع في تفصیل ذلك ، انس عبد الواحد ، مرجع سابق ، ص 

،ص 2001، دار النهضة العربیة ، مصر الرقابة على التنفیذ العقابي دراسة تحلیلیة مقارنةسعد مرقص ، 27
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على أن حقوق وواجبات المحكوم علیه ، ینظر إلیها في كونها موضوع یتعلق بتواجد 

المحكوم علیه داخل المؤسسة العقابیة ، ومادام الأمر كذلك ، فإن ذلك یدخل في نطاق 

desتطبیق العقوبات application’l peines وعلى المحكوم علیه أن یلجأ إلى ،

.وبات حینما یتعلق الأمر باشكالات لها صلة بحقوقه وواجباته قاضي تطبیق العق

وقف المشرع الجزائريمج. 

لعل أن موقف المشرع الجزائري یظهر جلیاً من خلال قانون تنظیم السجون ، إذ 

انه وضع نظاماً لتطبیق العقوبات داخل المؤسسة العقابیة ، واخضع أغلب ما یتعلق 

، وهي لجنة التنسیق ، و قاضي تطبیق العقوبات ، بالمحبوسین إلى هیئات مختلفة 

ولجنة تطبیق العقوبات فضلاً عن مدیر المؤسسة العقابیة ، إضافة إلى النیابة العامة 

.ووزیر العدل

والمتمعن في قانون تنظیم السجون ، یتبین له جلیاً موقف المشرع الجزائري من 

للإشكال في التنفیذ ، إذ أن المشرع مدى اعتبار مخالفة حقوق وواجبات المحبوسین سبباً 

المساس بحقوق 28تحدث صراحة عن ، فأعطى لهذا الأخیر الحـق في تقدیـم شكوى 

لمدیر المؤسسة العقابیة ، و قاضي تطبیق العقوبات ، بل أعطى له أیضاً 29المحبوس

في فقرتیها الاولى والثانیة من قانون تنظیم السجون ، والتي تنص على انه: " یجوز للمحبوس عند 79لمادة ا28

المساس بأي حق من حقوقه ، ان یقدم شكوى الى مدیر المؤسسة العقابیة الذي یتعین علیه قیدها في سجل خاص 

راءات القانونیة اللازمة في شأنهااذا لم یتلق المحبوس ردا والنظر فیها، والتأكد من صحة ما ورد بها، واتخاذ كل الاج

على شكواه من مدیر المؤسسة العقابیة بعد عشرة ایام من تاریخ تقدیمها ، جاز له اخطار قاضي تطبیق العقوبات 

"...مباشرة ..

ن ، ففي القسم الثاني من خلال القسمین الثاني والثالث من الفصل الثاني من الباب الثالث من قانون تنظیم السجو 29

.تحدث عن حقوق المحبوسین ، وفي القسم الثالت تحدث عن واجباتهم
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أمام نفس القاضي عن التدابیر المفروضة علیه من طرف إدارة 30الحق في التظلم

.ة المؤسس

و بهذا الشكل ، نرى بأن المشرع أخرج كل ما یتعلق بالمحبوسین داخل المؤسسات 

العقابیة أثناء تطبیق العقوبة ، من مجال الإشكال في التنفیذ الجزائي ، الا انه یبقى أن 

.نشیر أن المشرع لم یضع إلى الیوم نظاماً خاصاً ومفصلاً للإشكال في التنفیذ الجزائي

رضنا في هذا المبحث إلى أهم الأسباب التي یمكن أن تكون قاعدة وهكذا و بعد تع

.للإشكال في التنفیذ الجزائي

الفصل في عوائق التنفیذ:المبحث الثاني

ان دعوى الاشكال في التنفیذ الجزائي ، تعتبر دعوى قائمة بذاتها رغم كل ما قد 

عة موضوع تصطبغ به من خصوصیة ، هذه الخصوصیة الناتجة في رأینا عن طبی

دعوى الاشكال في التنفیذ الجزائي من جهة ، ومن جهة اخرى عدم اهتمام التشریعات 

المقارنة بها بشكل یلیق بها ، بالنظر الى ان الامر یتعلق بتنفیذ احكام سالبة للحریة في 

.اغلب الاحیان 

لكن الذي یجب الاشارة الیه هو ان هذه الدعوى عند الفصل فیها ، لن تتمیز بشكل

مطلق عن الدعاوى الاخرى ، من حیث الفصل فیها ، اضافة الى ان الحكم الصادر في 

.تلك الدعوى ، لن یكون متمیزا عن الاحكام الفاصلة في الدعاوى الاخرى

.رفع النزاع أمام القضاء:الأول المطلب

الفصل في الاشكال في التنفیذ الجزائي للقواعد العامة في قانون الاجراءات یعتمد

الجزائیة ، بحكم اننا امام امر یرتبط ارتباطا تاما بمرحلة التنفیذ في المادة الجزائیة ، الا 

في فقرتها الثالثة من نفس القانون والتي تنص على انه: " للمحبوس ان یقدم شكواه او یرفع تظلمه ایظا 79المادة 30

ة، وله الحق في مقابلة هؤلاء دون حضور للموظفین المؤهلین ، والقضاة المكلفین بالتفتیش الدوري للمؤسسة العقابی

.موظفي المؤسسة العقابیة
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اذا كان المشرع قد وضع استثناءات على القاعدة ، والزم المحكمة الناضرة في الاستشكال 

، ان تطبق القواعد الاجرائیة غیر تلك الواردة في قانون الاجراءات الجزائیة وطبیعي ان 

كمة قبل الفصل في الاستشكال ، لها ان تنظر في النزاع المطروح امامها ، نعالج المح

الفرع (، وتتمتع خلال نظرها للدعوى بسلطات نعرض لذلك في )الفرع الاول (ذلك في 

.)الثاني

یخضع نظر أي قضیة الى احكام وقواعد مرتبطة ، من خلال علنیة الجلسة 

.والتحقیق فیهاوحضور المعنیین بالقضیة ، 

:علنیة الجلسة:ولاأ

ففي فرنسا وقبل صدور قانون الاجراءات الجزائیة ، أي في ظل قانون التحقیق 

الجنائي كان المشرع یلتزم الصمت حیال فكرة النظر في الاشكال في التنفیذ الجزائي ، 

خضع كأي مما جعل الفقه والقضاء الفرنسیین یتفقان على ان نظر الاشكال في التنفیذ ی

الى القواعد العامة المتعلقة بهذه الاخیرة ، معنى ذلك ان نظر الاشكال 31دعوى عمومیة

.في التنفیذ كان یخضع لجلسة علنیة عادیة

غیر ان الامر لم یستمر على هذه الحال خصوصا بعد صدور قانون الاجراءات 

الزم المحكمة الناظرة الجزائیة ، الذي وعند وضعه لاحكام الاشكال في التنفیذ الجزائي ، 

"في الاشكال في التنفیذ القیام بذلك في غرفة  statue en chambre du consil " ،

.32من نفس القانون711، وفقا لما نصت علیه المادة المشورة

محكمة النقض ان ووفق هذا التعدیل الذي جاء به المشرع الفرنسي كان لزاما على

من قانون 742لغاء ایقاف التنفیذ تطبیقا للمادة تلجأ الى نقض الحكم الذي امر با

253، ص2005، منشورات الحلبي الحقوقیة ، الاشكال في التنفیذ الجزائيانس عبد الواحد ، 31

269ص.لبنان2003، دار الكتاب العربي ، النظریة العامة للاجراءات الجزائیةعلي متولي ، 32
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الاجراءات الجزائیة ، وقد فصلت في الحكم من خلال جلسة علنیة مخالفة بذلك الحكم 

.من ذات القانون711الوارد في المادة 

ن المشرع الفرنسي لم یكن مطلقا في القاعدة السابقة ، اذ انه من خلال المادة أغیر 

في غرفة المشورة اذا تعلق النزاع في شخصیة المحكوم علیه اذ لم یشترط النظر748

.اجاز ان تكون الجلسة علنیة

« …Toutefois l'audience est publique. »

وهناك من برر الموقف الاخیر للمشرع الفرنسي ، بأن هذا الاخیر رأى ان حضور

.33الجمهور یكون مفیدا في اثبات الحقیقة في خصوص هذا النزاع

من قانون الاجراءات الجنائیة ، لم تختلف 525اما في القانون المصري فان المادة 

تفصل المحكمة في الاشكال في غرفة "عن نظیرتها في القانون الفرنسي اذ نصت بقولها 

، أي ان المحكمة تنظر في النزاع بغیر علانیة لانتفاء علة هذه الاخیرة في "المشورة 

.دعاوى الاشكال في التنفیذ 34

وهناك من یرى ان اتجاه المشرعین الفرنسي والمصري الى جعل جلسة النظر في 

،مرده الى ان الامر یتعلق بزعزعة هیبة النیابة العامة الاشكال تكون في غرفة المشورة

یغیر 35في تنفیذ قرارات القضاء ،فجعل الجلسة علنیة وامام الجمهور تجعل هذا الاخیر

.نظرته للنیابة العامة في كونها خصم شریف لاجائر 

اما المشرع الجزائري فانه لم یشر اطلاقا ، الى ما ذهب الیه كلا من التشریعین 

الفرنسي والمصري في كون الجلسة تكون في غرفة المشورة ، ولذلك فانه امام سكوت 

ت الجزائیة ، وفقا لقانون المشرع، فانه لایمكن الا اللجوء للقواعد العامة في نظر الجلسا

162، ص2007، دار النهضة العربیة ، مصر ، الاشكالات في تنفیذ الاحكام الجنائیةمحمود كبیش ، 33

365مصطفى سلیم ، مرجع سابق ، ص 34

311براهیم علوي ، مرجع سابق ، ص 35
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الاجراءات الجزائیة ، وفي هذا الصدد فانه لامجال لنا الا ان نعیب على المشرع توجهه 

هذا ، لاننا نرى ان نظر الاشكال في جلسة علنیة لیس فیه ما یمس بمراكز الاطراف او 

یمس بالنظام العام ، وان كنا نرى في نفس الوقت ان نظره في جلسة علنیة لیس له

ت هو الردع العام وهذا مالاامایبرره خصوصا اذا علمنا ان من اهم غایات علنیة الجلس

.یتوافر في دعوى الاشكال في التنفیذ

:حضور المستشكل في الحكم:ثانیا

لقد كان القانون الفرنسي القدیم یوجب حضور المستشكل في الحكم ، سواءا كان 

قل اثبات في حكم الاستشكال ، انه مكن منالمحكوم علیه او الغیر ، او یجب على الا

الحضور ، وهذا تطبیقا للقواعد العامة الخاضعة لها أي دعوى جزائیة ، لكن المادة 36

تفصل المحكمة في الاشكال "من قانون الاجراءات الجزائیة الجدید نصت على انه 711

اع الخصم ذاته بعد سماع النیابة العامة ومحامي الخصم اذا طلب ذلك ، وللمحكمة سم

ن یحضر ، وقد اعتبر القضاء الفرنسي انه لیس من الضروري"اذا رأت اهمیة ذلك

.37المستشكل ، لانه في كل الاحوال فان الحكم الذي سیصدر سیكون حضوریا

وبالتالي عدم امكانیة خضوعه للطعن بالمعارضة ، ونحن لا نوافق هذا الاعتبار 

تمثل في اعتبار الحكم الصادر في الاستشكال في كل الذي انتهجه القضاء الفرنسي ، الم

الاحوال هو حكم حضوري ، لان هذا التوجه یشكل خرقا للقواعد العامة في انواع الاحكام 

، اذ كان على القضاء الفرنسي ان یعتبر الحكم في حالة غیاب المستشكل حكما 

في رأینا خرق حضوریا غیر وجاهیا ، اما ان یعتبره حضوریا في كل الاحوال فهذا

.لمبادئ التقاضي

من قانون الاجراءات الجنائیة تتحدث عن 525اما المشرع المصري ، فان المادة 

وجوب اعلان ذوي الشأن بالجلسة التي تحدد لنظر الاشكال ، وتحدثت عن ان فصل 

159سیف الدین خلیل ، مرجع سابق ، ص 36

365مصطفى سلیم ، مرجع سابق ، ص 37
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المحكمة في القضیة لایكون الابعد ان تسمع هذه الاخیرة النیابة العامة وذوي الشأن 

مستشكل یعتبر من ذوي الشأن ، وقد ذهب جانب من الفقه المصري ومعه جانب فال38

من قضاء محكمة النقض المصریة ، الى ان حضور المستشكل لیس وجوبیا طالما 

39حضر محامیه ، الا ان جانبا من الفقه من قال بوجوب حضور المستشكل شخصیا

، 525تطبیقا لنص المادة 

بقي مكتوف الایدي حیال فكرة حضور المستشكل من اما المشرع الجزائري فنراه 

عدمه ، مما یجعلنا دائما نظطر الى الاستنجاد بالقواعد العامة وبالنتیجة فان حضور 

.المستشكل یخضع لقواعد الحضور والغیاب الواردة في قاتون الاجراءات الجزائیة

:حضور النیابة العامة:ثالثا

في الجلسات الجزائیة ، هو من النظام العام ، لا شك في ان حضور النیابة العامة

فهي تعتبر من التشكیل القضائي الجزائي ، وعلیه فان عدم حضورها یترتب عنه بطلان 

واذا كان القانون الفرنسي یتحدث عن وجوب ان تفصل .الاجراءات بطلانا مطلقا 

ا عن فصل المحكمة في الاشكال بعد سماع النیابة ، وان المشرع المصري یتحدث ایض

.المحكمة في القضیة ، لایكون الابعد ان تسمع هذه الاخیرة النیابة العامة

اذن فالمشرعین كرسا بشكل واضح ، تلك السطوة التي تختص بها النیابة العامة في 

كونها خصم ممتاز على مدار الخصومة الجزائیة ، والمخول الوحید بتنفیذ الاحكام 

.الصادرة بشأنها 

رع الجزائري لم یسایر التشریعین الفرنسي والمصري ، من خلال عدم غیر ان المش

من قانون 14تعرضه لحضور النیابة العامة ، غیر ان المشرع یتحدث في نص المادة 

.....تنظیم السجون عن التماسات النیابة الكتابیة ، اذ جاء فیها  یرسل الطلب الى "

237براهیم علوي ، مرجع سابق ، ص 38

636لیم ، مرجع سابق ، ص مصطفى س39
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وتقدیم التماساته المكتوبة في غضون النائب العام ، او وكیل الجمهوریة ، للاطلاع

، ویتضح لنا من ظاهر المادة ، ان النیابة العامة لاتحضر جلسة النظر ."ثمانیة ایام

بالاشكال في التنفیذ الجزائي ، وذلك من خلال اكتفاءها بتقدیم التماسات كتابیة فقط لكن 

والواقع العملي من جهة نحن نرى بأن طبیعة النیابة العامة ونظامها القانوني من جهة ، 

اخرى یجعل الامر غیر ذلك تماما ، اذ انه لایمكن ان نتصور عدم حضور النیابة العامة 

، هذا من جهة ، 40في جلسة ذات طابع جزائي ، كجلسة النظر في الاشكال في التنفیذ 

ومن جهة اخرى فانه من غیر المعقول ان لا یستوجب الامر حضور احد اطراف 

.تمثل في النیابة العامة ، فهي القائم بالتنفیذ الخصومة ، الم

وبالتالي فان دعوى الاشكال في التنفیذ الجزائي ترفع ضدها ، واذن من غیر 

المعقول ان لا تكون حاضرة في تلك الخصومة ، وبالنتیجة فاننا نرى ، انه رغم ان 

فانه من الواجب المشرع الجزائري یتحدث عن الالتماسات الكتابیة للنیابة العامة فقط ،

الالتزام بقواعد الاجراءات الجزائیة في حضورالنیابة العامة ، لكونها من ركائز الخصومة 

.الجزائیة ، وما یلیها من تنفیذ للاحكام الصادرة فیها

التحقیـــــق:رابعا

ان محكمة النظر في الاشكال ملزمة بالانطلاق في نظرها للدعوى من مرحلة 

لها بموضوع الخصومة الجزائیة التي صدر بشأنها الحكم المستشكل فیهالتنفیذ ولاعلاقة 

المشرع بأحكام خاصة ، فانه یخضع للمبادئ الاولیة للمرافعات ، التي ستكون من 

.المكونات الاساسیة للحكم الذي سیصدره القاضي في الدعوى

لقضاء واذا اقتضى الامر من القاضي ان یستعین بالمترجمین والخبراء واعوان ا

اثناء التحقیق في القضیة ، او ان یستدعي شهودا ، او یدعو الى الحضور من یرى 

امكان الحصول منهم على معلومات تفید في الفصل في النزاع ، فیمكن له ذلك طالما 

273ابراهیم علوي ، مرجع سابق ، ص 40
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انه لایوجد مایمنع ذلك ، غیر انه على القاضي ان یراعي الا یتوسع في استدعاء الشهود 

ى الحالات الللازمة ، وفي حدود ضیقة یقع تقدیرها على وان یكون ذلك مقصورا عل

القاضي نفسه ، وذلك حتى لا تستطیل الاجراءات ، وهنا یجب ان نذكر الى انه لایجوز 

لمحكمة الاشكال مناقشة الشهود او أي شخص آخر تستدعیه في وقائع تمس ادلة 

كمة هنا لاتملك اعادة الثبوت على الجریمة كما اثبتها الحكم المستشكل فیه ، لان المح

.تقییم الواقعة المكونة للجریمة

عوائقالسلطات المحكمة في نظر:الفرع الثاني

ظاهر مما قلناه سابقا ان دعوى الاشكال في التنفیذ هي دعوى جزائیة قائمة بذاتها 

وعلیه فانها ستنحصر في ما انشأت من اجله ، وهو الاشكال في التنفیذ ، أي انها 

حتما بمرحلة التنفیذ ، ولا تتعداها الى مرحلة الخصومة الجزائیة التي سبقته سترتبط 

وتفریعا علیه فان الدعوى اذا قدمت للمحكمة من اجل النعي على الحكم ، فانها لن تكون 

مقبولة من البدایة ، لانه ببساطة النعي على الحكم یخرج عن ولایة محكمة النظر في 

.بالحكم الجزائيالاشكال في التنفیذ المتعلق 

اذن فهذا هو المجال ذاته ، الذي یوجب على المحكمة عند بسط سلطتها حال 

نظرها في الاشكال والفصل فیه ، ان تتقید به ، اذ علیها وفق هذا الاطاران تستمد 

قضاءها وسلطاتها من الاسباب التي یستند الیها الاشكال في التنفیذ ، ولیس موضوع 

.41الحكم

ؤول اعادة النظر فیه ، عند النظر في الطعن الذي قد یرفع في ذلك هذا الاخیر سی

.42الحكم من خلال طرق الطعن المنصوص علیها حصرا في قوانین الاجراءات الجزائیة

242،ص، مصر2005، دار المطبوعات الجامعیة ، نظریة الطعون في المادة الجنائیةعبد الفتاح عیسى ، 41
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ولعل محكمة النقض الفرنسیة اكدت هذا المنحى الذي یجب ان لایغیب عن بال 

لاشكال عند نظر دعوى القاضي الناظر في الاشكال ، اذ اكدت انه لایمكن لقاضي ا

»الاشكال ان یمس بالامر المقضي jugée chose la ،« ولعل محكمة النقض تقصد

.المنع المفروض على قاضي الاشكال بخصوص التطرق لمضمون الحكم المستشكل فیه

اما القضاء المصري فانه لم یشذ عن السبیل الذي انتهجته محكمة النقض 

جب على محكمة الاستشكال ، ان تلتزم عند نظرها في الفرنسیة في كون انه من الوا

الاستشكال تلك الحدود التي ترتبط بالاشكال في التنفیذ ، أي تتقید بالنعي على التنفیذ لا 

بالنعي على الحكم الصادر من محكمة الموضوع ، كأن تبحث مثلا في مدى تطابقه مع 

حجیة الاحكام ، وذلك تحت القانون مما یشكل ذلك خرقا صریحا لمبدأ عدم المساس ب

.طائلة تجاوز سلطاتها 

فمحكمة الاستشكال لایجب مثلا ان تستند في امرها بوقف تنفیذ الحكم المستشكل 

فیه على اسباب تتعلق بالموضوع ، قد طرحت على المحكمة التي اصدرت الحكم 

ذلك سببا المستشكل فیه ، واذا فعلت فانها تكون قد تجاوزت سلطاتها ، وبالتالي یكون

.موجبا للنقض

غیر ان هناك من الفقه المصري من یرى بأن قاعدة التزام المحكمة الناظرة في 

الاستشكال بالنعي على التنفیذ دون ان یحق لها التعدي الى النعي على الحكم ، لیست 

بل یمكن ان تكون لها استثناءات تحكمها ، وقد بنى اصحاب هذا الرأي ، قاعدة مطلقة 

.43هم هذا على ما سموه بنظریة الضرورة في الاجراءات الجنائیةاقتناع

وبنوا هذه النظریة على احتمال الغاء الحكم المستشكل فیه من محكمة الطعن ، 

غیر اننا نرى بأن هذا الرأي، رأي مهلهل لا یستند الى اساس منطقي و لاقانوني ولا حتى

تمالي ، أي احتمال الغاء الحكم وهذا عملي ، ویظهر ذلك في كونهم استندوا على امر اح
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امر غیر مقبول في رأیینا ، لانه لا یمكن للقاضي ایا كانت القضیة التي ینظرها ان یتخذ 

ومن جهة اخرى فان اجراءات او یصدر احكاما على اسس احتمالیة ، هذا من جهة،

ال من النظریة التي قدمها اصحاب هذا الرأي ، تصطدم بمبدأ قانوني لایمكن بأي ح

.الاحوال المساس به ، وهو مبدأ عدم المساس بحجیة الاحكام

.أثر رفع النزاع والحكم فیه:الثاني المطلب

ان الحكم الصادر في الاشكال في التنفیذ الجزائي ، شأنه شأن الاحكام الجزائیة 

الاخرى یحوز حجیة الامر المقضي ، وعلیه فان هذه الحجیة تخرج ذلك الحكم ، بل 

والقضیة برمتها من ولایة المحكمة ، اذ لایمكن بأي حال من الاحوال للمحكمة ان تعید 

.44مراجعة الحكم بأي شكل من الاشكال

یمكن للمحكمة ذاتها ان تنظر في الحكم مرة اخرى عن طریق الاستشكال فیه ، 

كان طالما انها كانت مختصة بنظره،وتوافرت الشروط لقبول الاستشكال فیه ، الا اذا

الاستشكال الجدید یستند الى نفس الاسباب التي تم الاستناد علیها في الاستشكال الاول 

.الفصل فیها ، فان القضیة تخرج عن ولایـة المحكمـة لسبق

ویمكن للمحكمة ایضا ان تعید النظر في الحكم المستشكل فیه اذا تم الطعن فیه 

لحكم الصادر غیابیا یجعل الجكم بطریق المعارضة ، من منطلق ان المعارضة في ا

محل المعارضة كأن لم یكن ، وبالتالي یسوغ للمحكمة ان تنظر فیه من جدید رغم ان 

45.ولایتها على القضیة استنفذت قبل ان یتم الطعن في الحكم بالمعارضة

لم تورد التشریعات الفرنسي والمصري والجزائري ، أي نص یمكن ان نستشف منه 

درة في الاشكال في التنفیذ الجزائي ، یمكن ان تكون قابلة للطعن فیها ان الاحكام الصا

بطرق الطعن سواء العادیة منها وهي المعارضة والاستئناف ، او غیر العادیة وهي 

198.ص، مرجع سابق ، علي محمد حسن44
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التماس اعادة النظر والطعن بالنقض ، غیر ان الامر لم یكن مسستساغا بسهولة ، اذ ان 

، ونعرض لموقف )الفرع الاول (رق الطعن هناك من یشكك في قابلیة حكم الاشكال لط

.)الفرع الثاني(القضاء الجزائري 

مدى قابلیة حكم الاشكال للطعن فیه:الفرع الاول

لقد انقسم الفقه حول مدى جواز الطعن في الحكم الصادر في الاستشكال الى 

.46ذلكقسمین اولهما ینفي تماما قابلیة الحكم المذكور للطعن فیه ، وقسم یرى بجواز 

اما عن الاتجاه الاول فانه لایجوز الطعن في حكم الاشكال ، واستندوا في ذلك 

، التي 542على مادة في مشروع قانون الاجراءات الجنائیة المصري ، وهي المادة 

نصت صراحة على عدم جواز الطعن في الحكم الا بطریق المعارضة ، هذا النص الذي 

جعل نیة المشرع اتجهت بعد حذف المادة المذكورة حذف من المشروع النهائي ، مما ی

.الى عدم اعترافه بجواز الطعن في حكم الاستشكال

طرق الطعن أنهذا الرأي یستندون في رأیهم على أصحابهذا ، فان إلىإضافة

التنفیذ ، مما لإشكالاتالجنائیة ، وهي سابقة في الترتیب الإجراءاتوردت في قانون 

.47ري علیهاتسلاأنهایفید 

ان حذف المشرع أهمهالا نوافق هذا الطرح تماما لاعتبارات عدة ، أنناغیر 

إلىاتجهت إرادتهأنیعني بالضرورة ، من المشروع النهائي ، لا542المصري للمادة 

أنلطرق الطعن ، بل بالعكس یمكن الإشكالاعترافه بقابلیة الحكم الصادر في عدم

المشرع المصري رأى بأن التصریح بقابلیة الحكم الصادر أننستشف من هذا الحذف ،

في الاستشكال لطرق الطعن ، فیه كثیر من التزید ، كون طرق الطعن مذكورة في قانون 

153، ص2002، دار النهضة العربیة ، مصر، التنفیذ في المواد الجنائیةإشكالاتحامد طنطاوي ، إبراهیم46
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الجنائیة ، وهذا الإجراءاتفي مادة الأحكامالجنائیة ، وهي تطبق على كافة الإجراءات

.542ة هو مبرره في رأینا الذي جعله یتراجع عن الماد

الجنائیة ، بالنظر لطرق الإجراءاتالتنفیذ في قانون إشكالاتترتیب أنإلىإضافة

التنفیذ وفق الرأي السابق ، إشكالاتطبق على  تنلا48الأخیرةالطعن ، والذي یجعل هذه 

یكون الترتیب كذلك ، لان طرق أنكونه من الواجب أیضااستناد غیر سدید في رأینا 

ولیست نعیا على التنفیذ ، وبالتالي ستأتي مباشرة بعد الأحكامالطعن هي نعي على 

.الخصومةإجراءات

أحكاملا یعد هذا الترتیب من المشرع المصري ، مسوغا جدیا یجعلنا ننفي على 

.الاستشكال قابلیتها لطرق الطعن

، قابلة الأحكامالاستشكال ، كغیرها من أحكامأنالاتجاه الثاني فانه یرى أما

یتعلق بنظام التقاضي على درجتین ، اذ في غیاب النص الأمرأنفیها ، مادام 49للطعن 

إخضاعیوجب الأمر، فان الأحكامیجیز صراحة عدم الطعن في هذا النوع من الذي لا

مادامت تأخذ بنظام الجزائیة ،الإجراءاتللقواعد العامة في قوانین الأحكام50تلك

.التقاضي على درجتین 

الصواب ، وذلك للحجة القانونیة إلىالأقربنراه لأنناونحن نوافق هذا الطرح 

الاستشكال ، وبالتالي تخضع للقواعد أحكامالمتمثلة في غیاب نص یمنع الطعن في 

تكون هناك دعوى أنیعقل الى الحجة المنطقیة ، والتي مفادها انه لاإضافةالعامة ، 

تكون تلك أنفي التنفیذ الجزائي قائمة بذاتها وتنتهي بحكم فاصل فیها ، دون الإشكال

.قابلة للطعنالأحكام

235علي محمد حسن ، مرجع سابق ، ص 48
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الإشكالموقف القضاء الجزائري من الطعن في حكم :الفرع الثاني

المقارنة ، حینما الإجرائیةالجزائري لم یشذ عن التشریعات الإجرائيالمشرع أن

الجزائیة ، من خلال تقسیمها الى الأحكاماحة وحصرا على طرق الطعن في نص صر 

فانه لم یتطرق مطلقا لمدى أخرىغیر عادیة ، هذا من جهة ، ومن جهة وأخرىعادیة 

ىغالالمشرع لم یزل أنغرابة في ذلك مادام الاستشكال ، و لاأحكامجواز الطعن في 

الجزائیة ، الأحكامفي تنفیذ بالإشكالاتة خاصة نظریأویملك تصورا متكاملا ، الیوم لا

اغلب التشریعات لم تلتفت الالتفاتة أنولعل هذا الوضع لا ینفرد به المشرع ، بل 

قد سارت خطوات معتبرة للسعي قدما الأخیرةالمطلوبة لهذا الموضوع ، وان كانت هذه 

.زائیةالجالأحكامالتنفیذ في بإشكالاتفي بناء نظریة مستقلة تختص 

كان المشرع قد سكت عن هذا الموضوع ، فان القضاء لاسیما قضاء المحكمة وإذا

المحكمة العلیا نقضت قرارا قضى بعدم أنإذالعلیا كان له موقف حول الموضوع ، 

الآجال الطعن جاء داخل أنأساسالاختصاص في النظر في النزاعات العارضة ، على 

495القانونیة المنصوص علیها في المواد وأوضاعهالمقررة قانونا ، واستوفى شروطه 

حیث ان الطعن قدم في "الجزائیة ، وصرحت بقولها الإجراءاتیلیها من قانون وما

495504405القانونیة الواردة بأحكام المواد وأوضاعهمیعاده وجاء مستوفیا لشروطه 

.الجزائیةتالإجراءا، من قانون 510، 

الأحكامفبهذا تكون المحكمة العلیا تأخذ بقابلیة "51علیه فالطعن مقبول شكلا

التنفیذ الجزائي للطعن فیها بطرق الطعن ، هذا من جهة  ومن إشكالاتالصادرة بشأن 

یعتبر دلیلا ، عدم الاختصاصجهة أخرى فان القرار المطعون فیه بالنقض والذي قرر

الصادرة في الاستشكال لطرق الطعن ، وذلك لكون القرار قرر لأحكاماقاطعا على قابلیة 

عدم الاختصاص ، ولم یقرر عدم القبول ، او رفض الدعوى ، لان القرار بعدم 

ص ، 266.، المجلة القضائیة لسنة 93492عن قسم الجنح والمخالفات ، ملف رقم 19/11/1991قرار بتاریخ 51
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قابلة للطعن فیه طالما وجه الطعن للجهة المختصة ، الأحكامهذه أنالاختصاص یدل 

رفض الدعوى ، فان ذلك یعني على عكس لو ان القرار المذكور صرح بعدم القبول او ب

.عدم قابلیة حكم الاستشكال للطعن فیه
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 خاتمة
من خلال ما تطرقنا إليه في بحثنا اتضح لنا انه لا يمكن الحديث عن تنفيذ الأحكام 

قوبات فالحكم الجزائي يتضمن العقوبة وتنفيذه دراسة تطبيق الع الجزائية إلا من خلال
يعني تنفيذها ولا يمكن الفصل بينهما بأي حال من الأحوال ، إذ يعتبر موضوع إجراءات 
تنفيذ الأحكام الجزائية من أهم الموضوعات التي يجب أن تستقطب مجالا للبحث فيها 

ية المجتمع من إجرامهم ،فقد ظلت بالنظر إلى دوره في إصلاح المحكوم عليه ووقا
 .غير العقوبة وحدها هي الجزاء المقابل للجريمة  وغرضها إيذاء الجاني لا

و تعتبر عوائق إجراءات التنفيذ الجزائية من الإجراءات ذات خصوصية بالنظر 
للإجراءات الواردة في القوانين الإجرائية الجزائية إذ أن هناك بعض الأحكام في تلك 

ن التي يمكن اعتبارها صورا خاصة لعوائق التنفيذ الجزائي كونها ترتبط ارتباطا القواني
 .وثيقا بتنفيذ الأحكام الجزائية ، بل تعتبر إثارتها بمثابة إشكالات للتنفيذ يجب إزالتها

وكما نعلم أن دعوى الإشكال في التنفيذ الجزائي لا يمكن لها إلا أن  تخضع لقانون 
ي غالب أحكامها ، فإن هذا الأمر ألزمنا بأن نتطرق إلى الشروط الإجراءات الجزائية ف

التي يجب توافرها في تلك الدعوى شكلية كانت أو موضوعية ، والإجراءات المتبعة أثناء 
 .صيرها،فضلا عن الآثار التي يمكن أن تترتب عن عوائق التنفيذ الجزائي

 :ئج كالتالي وأخيرا فإننا توصلنا من خلال هذه الدراسة إلى عدة نتا
  أن المشرع الجزائري من خلال قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية وكذا

عادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين ، حاولنا الإلمام  قانون إصلاح السجون وا 
بكافة المبادئ الحديثة في السياسة العقابية ، فتبن فكرة الإدماج للمحكوم عليه ، 

عض الأنظمة البديلة للعقوبة نخلص منها بالذكر وكان ذلك من خلال وضع ب
 .نظام الإفراج المشروط 
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  غموض المشرع فيما يتعلق بعوائق تنفيذ أحكام محكمة الجنايات بالنظر للقاعدة
من قانون تنظيم السجون ، والتي  41العامة التي وضعها المشرع في المادة 

 . تجعل الاختصاص بذلك للجهة المصدرة للحكم 
نا في هذا المقام إلا أن نعرج على بعض الاقتراحات في شكل عام ونرىأنها ولا يسع

 :ضرورية 
  فيما إجراءات تنفيذ الأحكام الجزائية ، لا أحد تخفى عليه العوائق التي تعرض

المكلفين فيها ، يمكن إجمالها في غياب النصوص القانونية المطبقة لجملة 
 .رف القائمين على تنفيذهامن العقوبات ، وذلك لتوحيد التطبيق من ط

  على المشرع تعديل قانون العقوبات الجزائية ، وذلك من خلال وضع أحكام
 .تحم عوائق التنفيذ الجزائي

  كذالك يجب استصدار قوانين تنظيمية خاصة بالفصل في الإشكال في التنفيذ
 .من حيث السلطات المختصة به وكيفية تنفيذه
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 ملخص

همية تم إغفال دراستها واعتبرت في غاية الأكم الجنائي وهي مرحلة صدور الح الجنائية مرحلة تبدأ من الأحكامتنفيذ 
  .الخاصة بتطبيق الجزاء رغم الفرق بينهما اللاحقةتحصيل حاصل للمراحل السابقة و تم الخلط بينها و بين المرحلة 

هذه الدراسة، ليتم تحديد إجراءات وعوائق تنفيذ كل صورة من صور الجزاء الجنائي المتضمن في  خلالما تم توضيحه من  ذاه
الغموض أو النقص أو عدم وجود الحلول في القانون الجزائري واقتراح القواعد التي  حالاتالجنائية ومن ثم معالجة  الأحكام

القانون، و تنفيذ الحكم القاضي العفو عن العقوبة في  ومسألة إعدامبالمن الحكم القاضي  ابتداء، الأمثلتكفل التنفيذ القانوني 
ية  إلى تعدد الجرائم و أثره في تنفيذ الحكم الجنائي إلى استبدال عقوبة أو جزء  الإيداعمن إجراءات  ابتداءبالعقوبات السالبة للحر

 الإيجابيةى التعرض لتنفيذ العقوبة المالية بصورتيها إل، منها بأنظمة تكرس مبدأ فردية العقوبة لتحد من مساوئ الحبس قصير المدة
  .و هي الغرامة أو السلبية المتمثلة في المصادرة

، وكذا تنفيذ تدابير الأولىتطرقنا إلى تنفيذ العقوبات التكميلية التي تكمل الهدف المبتغى من  الأصليةإلى جانب هذه العقوبات  
  .لعقوبةال تفيد فيها ا حالاتأمن فرضت نفسها في 

تحديد أسبابها و شروطها و إجراءاتها و أحكامها، وأسباب تنقضي بها  خلالمن  الأحكامتنفيذ هذه  إشكالاتدرسنا  الأخيرفي 
  .و التحديدستقلالية الالتنتهي الدراسة بجملة من النتائج عن مرحلة يجب أن تنال حظها من  .الأحكامهذه 

 

Résumé 

L’exécution de jugement pénal est une étape qui s’étale de la déclaration de jugement à 
l’exécution effective de la peine. 

 A notre cas, cette étape nécessite plus d’exploration pour mettre fin à la confusion avec les 
étapes ultérieures en particulier l’exécution effective de la peine. 

 Nous avons traité cette question dans notre travail, en mettant en évidence les procédures 
d’exécutions de chaque forme de peine pénale notamment, la peine de mort, la grâce dans 
la Charia et la loi, et les peines de privations de la liberté. 

 Ainsi, nous avons analysé les procédures de dépôt, la multiplication des crimes et son 
impact sur les peines, le changement de la peine par des dispositions qui garanti 
l’individualité de la peine, et qui réduit les inconvénients de la détention courte. 

 Dans ce sens, nous avons étudie la peine financier, en distinguant entre l’amende et la 
saisie. 

 Par ailleurs, nous avons entamé l’exécution des peines complémentaires et des 
dispositions exceptionnelles lorsque la peine devient caduque. 

 Notre travail analyse les causes, les conditions, les procédures, les dispositions de 
l’exécution de ces jugements et les conditions de leurs annulations. En fin, notre travail 
conclut des résultats importants sur une étape qui devrait avoir une indépendance et plus 

de précision. 


